
 أزمة الشرعية والفعالية في القانون الدولي

قراءة نقدية للنظام العالمي المعاصر

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

الإهداء

الي روح امي وابي الطاهره داعيا الله لهم بالرحمه
والمغفره والجنه بغير حساب يارب العالمين

والي ابنتي الحبيببه وقره عيني صبرينال جميله
الجميلات المصريه الجزائريه التي تجمع بين جمال
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وسحر شط المتوسط وجبال الاوراس الشامخه 

وإلى كل باحث عن الحقيقة في دهاليز السياسة
الدولية

إلى كل طالب علم يؤمن بأن القانون يجب أن يكون
سيداً لا خادماً

إلى روح العدالة التي نسعى جميعاً لاستعادتها

إلى عائلتي الذين كانوا السند والعون في رحلة
التأليف هذه

تقديم

بين المثالية القانونية وواقعية القوة
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لطالما حُمل القانون الدولي على عاتقه حلم إنساني
نبيل: تحويل الفوضى الدولية إلى نظام منظم،

واستبدال لغة المدافع بلغة الحوار والنصوص الملزمة.
منذ توقيع صلح وستفاليا عام 1648، مروراً بتأسيس

عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة، سعت البشرية
لبناء إطار قانوني يضمن السلم والأمن ويحمي الحقوق
الأساسية للإنسان بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه

الجغرافي. ومع ذلك، فإن النظر إلى الخريطة
الجيوسياسية للقرن الحادي والعشرين يكشف عن
فجوة هائلة، بل وصداماً مدوياً، بين القانون كما هو

مكتوب والقانون كما يُمارس.

إن السؤال الجوهري الذي يطرحه هذا الكتاب ليس
عما إذا كان القانون الدولي موجوداً أم لا، فالنصوص
والمعاهدات تملأ المكتبات وقاعات المحاكم. بل إن

السؤال الأكثر إلحاحاً هو: لماذا يفشل القانون الدولي
مراراً وتكراراً في منع الحروب، أو وقف الإبادة

الجماعية، أو حماية الضعفاء أمام بطش الأقوياء؟ وهل
تعاني المنظومة الدولية من أزمة شرعية جوهرية

تجعلها أداة في يد الهيمنة بدلاً من أن تكون درعاً
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للعدالة؟

ينطلق هذا العمل من فرضية مركزية مفادها أن القانون
الدولي المعاصر يعاني من ازدواجية معيارية بنيوية.

فمن ناحية، يرسخ مبدأ المساواة السيادية بين الدول
كحجر زاوية للنظام. ومن ناحية أخرى، يكرس الواقع

العملي والمؤسساتي تراتبية صارخة تضع دولاً فوق
القانون بينما تخضع دول أخرى لأقسى أنواع المساءلة

والعقوبات.

هذه الازدواجية لم تعد مجرد ثغرة يمكن إصلاحها
بتعديلات إجرائية بسيطة؛ بل تحولت إلى أزمة وجودية

تهدد مصداقية القانون الدولي ذاته. عندما تُنتهك
السيادة في مكان ويُوصف الفعل بالتدخل الإنساني،

بينما يُدان فعل مشابه في مكان آخر بالعدوان، فإن
القانون يفقد صفة العمومية التي هي شرط وجوده.
وعندما تفلت جرائم كبرى من العقاب بسبب الانتماء

الجيوسياسي للجاني، تتحول العدالة الدولية إلى
مسرحية انتقائية تفقد ثقة الشعوب قبل أن تفقد ثقة
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النخب.

لا يهدف هذا الكتاب إلى هدم القانون الدولي أو الدعوة
إلى التخلي عنه؛ فالبديل عن القانون هو الفوضى

المطلقة التي لا يريدها أحد. بل يهدف إلى ممارسة
نقد بنّاء جريء يشخص الداء بدقة قبل وصف الدواء.

تعتمد فصول هذا الكتاب على منهجية متعددة الأبعاد
تجمع بين التحليل النظري للمفاهيم، والربط الواقعي

بالأحداث الجيوسياسية، والطرح الاستشرافي للبدائل
الإصلاحية.

ينقسم الكتاب إلى أقسام رئيسية تأخذ القارئ في
رحلة من التشخيص إلى العلاج، بدءاً من إعادة التفكير

في الأسس النظرية، مروراً بتشريح أداء المؤسسات
الدولية، وصولاً إلى تحليل التحديات القطاعية الحيوية.

إن كتابة هذا الكتاب في هذا التوقيت بالذات ليست
رفاهية أكاديمية، بل هي ضرورة أخلاقية وسياسية.
العالم يقف على مفترق طرق؛ فإما أن نتطور بقانون

دولي يعكس تعقيدات العصر الجديد ويحترم كرامة
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جميع البشر بالتساوي، أو أننا سندفع الثمن غالياً في
حروب متصاعدة وفوضى عارمة.

هذا الكتاب هو محاولة للإجابة على سؤال: كيف يمكن
للقانون الدولي أن يستعيد روحه المفقودة؟ الإجابة لا
تكمن في المزيد من المؤتمرات أو البيانات الرنانة، بل
في الشجاعة لمواجهة التناقضات البنيوية في نظامنا
الحالي، والعمل الجاد على بناء نظام جديد يكون فيه
القانون سيداً على الجميع، بلا استثناء. ندعو القارئ

في الصفحات القادمة إلى تجاوز القراءة السطحية
للنصوص، والغوص في الأعماق حيث تتصارع الإرادات،

وتتشكل المصائر، ويُكتب تاريخ المستقبل.

الفصل الأول

أسطورة المساواة السيادية بين الدول

بين النص الدستوري والواقع الجيوسياسي
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تمهيد: المفارقة التأسيسية للنظام الدولي

يُعد مبدأ المساواة السيادية للحجر الزاوي في البناء
القانوني للنظام الدولي المعاصر. فقد نصت المادة
الثانية من ميثاق المنظمة الدولية الأممية صراحةً

على أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في
السيادة بين جميع أعضائها. نظرياً، يعني هذا أن صوت

الدولة الصغيرة ذات الموارد المحدودة يساوي تماماً
صوت الدولة العظمى ذات الترسانة النووية والاقتصاد

العالمي في أروقة التصويت العام. ومع ذلك، فإن
التطبيق العملي لهذا المبدأ عبر العقود يكشف عن

مفارقة صارخة: فبينما يكرس القانون المساواة
الشكلية، يرسخ الواقع السياسي والقانوني

المؤسسي عدم مساواة جوهرية عميقة الجذور.

يهدف هذا الفصل إلى تفكيك هذه الأسطورة، ليس
بهدف إنكار قيمة السيادة، بل لكشف الفجوة الهائلة
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بين المثالية القانونية التي تتحدث عن تكافؤ الفرص،
والهيكلية الواقعية التي تمنح امتيازات استثنائية لفئة

محددة من الفاعلين الدوليين، مما يخلق نظاماً طبقيًا
مقنعاً بقناع المساواة.

الإطار النظري: سيادة القانون أم قانون الأقوياء

لفهم جذور هذه الأزمة، يجب العودة إلى الجدل
الكلاسيكي بين مدرستي المثالية والواقعية في

العلاقات الدولية والقانون الدولي. ترى الرؤية المثالية
أن القانون هو العادل المشترك الذي يعلو فوق إرادات
الدول، وأن المساواة السيادية هي الضمانة الوحيدة
لمنع تحول النظام الدولي إلى غابة يأكل القوي فيها
الضعيف. في هذا التصور، السيادة درع يحمي الكيان

السياسي للدول بغض النظر عن حجمها.

أما الرؤية الواقعية والنقدية فتجادل بأن القانون الدولي
ما هو إلا انعكاس لموازين القوى القائمة. وفقاً لهذه
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الرؤية، فإن مبدأ المساواة السيادية هو خيال ضروري
للحفاظ على استقرار النظام، بينما تظل القوة

الحقيقية هي المحدد الحقيقي للالتزامات والحقوق.
عندما يتعارض القانون مع المصالح الحيوية للقوى

الكبرى، يميل القانون إما إلى الانحناء أو إلى إعادة
تفسيره بما يخدم تلك المصالح.

إن الإشكالية هنا ليست في وجود تفاوت في القوة
بين الدول، فهذه سنة كونية، بل في تحويل هذا

التفاوت الطبيعي إلى امتيازات قانونية مؤسسية تجعل
بعض الدول فوق المساءلة، بينما تخضع أخرى لأقصى

درجات المحاسبة.

التجسيد المؤسسي لعدم المساواة: حالة مجلس
الأمن

لا يوجد تجسيد أوضح لأزمة المساواة السيادية من
هيكلية جهاز صنع القرار الأمني الرئيسي في
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المنظومة الدولية. فمنح حق الاعتراض المطلق لعدد
محدود من الدول، بينما تُحرم الغالبية العظمى من
الأعضاء من هذه الأداة، ينسف مبدأ المساواة من

جذوره في لحظات الحسم.

يسمح هذا الهيكل لدولة واحدة بمنع إرادة المجتمع
الدولي بأسره، حتى لو كان القرار مدعوماً بإجماع

باقي الأعضاء. هذا لا يعكس فقط اختلافاً في القوة،
بل يشرعن تراتبية قانونية حيث تكون إرادة قلة معينة

ملزمة للجميع، بينما إرادة الأغلبية قابلة للإلغاء
الفوري. يؤدي هذا الخلل الهيكلي إلى تآكل شرعية

القرارات الصادرة عن الجهاز التنفيذي للمنظمة. عندما
يُنظر إلى القرارات الأمنية على أنها أدوات لحماية

مصالح فئة محددة بدلاً من حماية السلم العالمي
المجرد، يفقد القانون الدولي صفته كقانون عام ويتحول

في الإدراك الجمعي إلى أداة سياسية انتقائية.

الازدواجية المعيارية في تطبيق القانون
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تتجاوز أزمة المساواة هياكل التصويت لتمس جوهر
تطبيق القواعد القانونية. نلاحظ نمطاً متكرراً من

الازدواجية المعيارية حيث يتم تطبيق نفس القاعدة
القانونية بطرق مختلفة تماماً اعتماداً على هوية

الطرف المنتهك.

في مجال استخدام القوة، نجد أن التدخل العسكري
في شؤون دولة ما قد يُوصف في حالة بالحرب

العدوانية ويترتب عليه عقوبات دولية قاسية وعزلة
دبلوماسية، بينما يُوصف فعل مماثل صادر عن قوى
كبرى بعملية حفظ سلام أو تدخل إنساني أو دفاع

استباقي، ويتم تغليفه بشرعية قانونية مرنة.

في مجال المسؤولية الدولية، تظهر الفجوة بوضوح عند
مناقشة آليات المساءلة. فبينما تواجه الدول الأقل

نفوذاً تحقيقات دولية سريعة، ولجان تقصي حقائق،
وإحالات للمحاكم الجنائية، نجد أن انتهاكات جسيمة

تصدر عن قوى كبرى تمر غالباً دون محاسبة فعالة، إما
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بسبب الحماية المؤسسية أو بسبب عدم وجود آليات
قضائية إلزامية تشمل الجميع بالتساوي.

هذا الانتقائية في التطبيق تخلق شعوراً عميقاً بعدم
العدالة، وتقوض الحافز لدى الدول الصغيرة والمتوسطة

للالتزام الطوعي بالقانون، حيث يدركون أن القواعد
ليست محايدة بل هي أدوات في يد من يملك القدرة

على فرض تفسيرها.

السيادة المشروطة: من هو المستهدف

في العقود الأخيرة، برز مفهوم جديد في الخطاب
الدولي وهو السيادة المشروطة أو مسؤولية الحماية.

نظرياً، ينص هذا المفهوم على أن سيادة الدولة
ليست حقاً مطلقاً بل هي مسؤولية تجاه سكانها،

وإذا فشلت الدولة في حماية شعبها، ينتقل الحق في
التدخل للمجتمع الدولي.
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رغم نبيلة الفكرة من منظور حقوق الإنسان، إلا أن
التطبيق العملي كشف عن انحياز خطير. يبدو أن شرط

حماية السكان يُستدعى بانتقائية عالية ضد دول
معينة تضعف قدرتها على الدفاع عن نفسها أو تتعارض

مصالحها مع القوى المهيمنة، بينما يتم تجاهل
انتهاكات مماثلة أو أشد خطورة تحدث داخل دول أخرى
تتمتع بحماية جيوسياسية. تحول المبدأ في العديد من

الحالات من كونه درعاً لحماية المدنيين إلى ذريعة
قانونية لتغيير الأنظمة السياسية أو فرض أجندات

خارجية، مما جعل مفهوم السيادة المشروطة يبدو في
أعين الكثيرين كأداة جديدة لاستعمار القرن الحادي

والعشرين تحت غطاء قانوني دولي.

وبذلك، أصبحت السيادة مشروطة للضعفاء، بينما بقيت
مطلقة للأقوياء، وهو ما يمثل النقيض التام لمبدأ

المساواة السيادية الذي تدعي المنظومة الدفاع عنه.

التداعيات: تآكل الثقة وفقدان الفعالية
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إن استمرار هذه الأسطورة دون معالجة جذرية
للتناقضات البنيوية يؤدي إلى عواقب وخيمة على

مستقبل القانون الدولي. أولاً، فقدان الشرعية
الأخلاقية، فعندما يدرك الرأي العام العالمي وصناع

القرار في الدول النامية أن القانون لعبة محكومة النتائج
مسبقاً، يفقد القانون سلطته المعنوية وقدرته على

حشد التأييد الطوعي. ثانياً، اللجوء إلى البدائل
الإقليمية أو الثنائية، نتيجة للإحباط من عجز

المؤسسات العالمية عن تحقيق العدالة المتساوية،
تلجأ العديد من الدول إلى تشكيل تحالفات إقليمية أو
الاعتماد على حلول ثنائية قد لا تخضع لنفس المعايير
القانونية، مما يؤدي إلى تفتت النظام الدولي الموحد.
ثالثاً، تقويض ثقافة الالتزام، فإذا كان الالتزام بالقانون
يعتمد على الموازين السياسية وليس على القاعدة

القانونية المجردة، فإن ثقافة سيادة القانون تتراجع
لتحل محلها ثقافة القوة والقهر، مما يزيد من احتمالية

نشوب النزاعات.
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خاتمة الفصل

إن تشخيص أسطورة المساواة السيادية ليس دعوة
لليأس أو للتخلي عن فكرة القانون الدولي، بل هو

خطوة أولى ضرورية نحو الإصلاح الحقيقي. لا يمكن
بناء نظام قانوني فعال على أساس إنكار الواقع.

الاعتراف بوجود تراتبية قوة وتأثير داخل النظام الدولي
هو المدخل الوحيد لتصميم آليات توازن حقيقية تمنع

استغلال هذه القوة.

الإصلاح المطلوب لا يعني بالضرورة إلغاء الفوارق
الطبيعية بين الدول، بل يعني منع تحويل هذه الفوارق
إلى امتيازات قانونية مطلقة. يتطلب المستقبل إعادة

هندسة للمؤسسات الدولية بحيث تكون آليات
المساءلة شاملة وغير انتقائية، وحيث يكون تفسير

القواعد القانونية خاضعاً لمعايير موضوعية بعيدة عن
المصالح الضيقة.
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فقط عندما نتوقف عن تكرار شعارات المساواة
الوهمية، ونبدأ في معالجة جذور عدم المساواة

الهيكلية، يمكن للقانون الدولي أن يتحول من أداة
تزيين للسياسة إلى إطار حقيقي للعدالة والسلم

العالمي. إن نهاية الأسطورة قد تكون بداية الحقيقة،
وبداية الحقيقة هي الشرط الأساسي لأي إصلاح جاد.

الفصل الثاني

العرف الدولي في عصر التشتت

أزمة التشكيل والإثبات في ظل التعددية القانونية

تمهيد: جمود المصدر الأكثر مرونة

لطالما اعتُبر العرف الدولي المصدر الأكثر ديناميكية
ومرونة في القانون الدولي. فهو الآلية التي تتطور بها
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القواعد استجابةً لممارسات الدول المتغيرة دون
الحاجة إلى إجراءات التصديق الطويلة والمعقدة التي

تتطلبها المعاهدات. تقليدياً، ارتكز تكوين القاعدة
العرفية على ركنين أساسيين لا ينفصلان: الممارسة

العامة والثابتة للدول، والقناعة بأن هذه الممارسة
ملزمة قانوناً.

غير أن النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين
يشهد تحولات جذرية جعلت من عملية تشكل العرف

مهمة شبه مستحيلة في كثير من الأحيان. فبدلاً من
الانسيابية والتطور الطبيعي، نجد أنفسنا أمام حالة من

التشتت والتجمد. لقد تحول العرف من كونه مرآة
تعكس إجماع المجتمع الدولي إلى ساحة معركة حيث

تتصارع الروايات المتضادة حول ما هو قانون وما هو
مجرد سياسة. يطرح هذا الفصل إشكالية جوهرية:

هل لا يزال العرف الدولي مصدراً صالحاً لخلق قواعد
ملزمة في عالم يتسم بالتعددية القطبية والثقافية

العميقة، أم أنه أصبح أداة انتقائية تستخدمها القوى
المهيمنة لفرض رؤيتها تحت غطاء العمومية؟
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تفكك عنصر الممارسة العامة: من الإجماع إلى
الاستقطاب

شرط العمومية في الممارسة الدولية كان يعني
تاريخياً قبول الغالبية العظمى من الدول، بما في ذلك

تلك ذات المصالح الخاصة المتأثرة مباشرة بالقاعدة.
ومع ذلك، فإن الواقع المعاصر يكشف عن تآكل هذا

الشرط بفعل عدة عوامل.

أولاً، تعدد الكتل الجيوسياسية. لم يعد العالم كتلة
واحدة تتحرك باتجاه موحد. بل انقسم إلى تكتلات
إقليمية وأيديولوجية متباينة، لكل منها ممارساتها

الخاصة التي قد تتعارض جوهرياً مع ممارسات التكتل
الآخر. عندما تتبنى مجموعة من الدول ممارسة

معينة، وترفضها مجموعة أخرى بنفس القوة، يختفي
عنصر العمومية وتحل محله الممارسة الجزئية أو

الإقليمية.
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ثانياً، سرعة التغير التكنولوجي والاستراتيجي. تتطور
التقنيات والاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية بسرعة

تفوق بكثير قدرة الممارسات الدولية على التبلور إلى
عرف. قبل أن تستقر ممارسة دولة ما وتتكرر بما يكفي

لتكوين عرف، تكون التكنولوجيا قد تغيرت أو ظهرت
ممارسات مضادة، مما يبقي النظام في حالة سيولة

دائمة تمنع تبلور أي قاعدة عرفية واضحة.

ثالثاً، ظاهرة المعتترض المستمر الموسعة. في
الماضي، كانت قاعدة المعتترض المستمر تُطبق بحذر

وعلى حالات نادرة. اليوم، نشهد اتساعاً في
استخدام هذه الاستراتيجية، حيث تعلن مجموعات من

الدول رفضها الصريح والمستمر لقواعد يدعي البعض
أنها أصبحت عرفية. هذا الرفض المنظم يحول دون
اكتمال الركن المادي للعرف، ويجعل فكرة القاعدة

الملزمة للجميع وهماً في العديد من المجالات
الحيوية.
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أزمة العنصر المعنوي: بين الالتزام والحسابات
السياسية

إذا كان الركن المادي يعاني من التشتت، فإن الركن
المعنوي وهو الأصعب إثباتاً يواجه أزمة وجودية أعمق.
يتطلب العرف أن تعتقد الدول بأنها ملتزمة قانوناً بفعل

معين، وليس فقط بدافع المجاملة أو المصلحة
السياسية المؤقتة. في العصر الحالي، أصبح التمييز

بين هذين الدافعين شبه مستحيل بسبب غموض
الخطاب الدبلوماسي.

تميل البيانات الرسمية والتصريحات الدبلوماسية إلى
استخدام لغة قانونية فضفاضة تخفي وراءها دوافع
سياسية بحتة. قد تبرر دولة ما تدخلاً عسكرياً أو
فرض عقوبات باستخدام مصطلحات قانونية دولية،

بينما يكون الدافع الحقيقي هو المصالح الاستراتيجية.
هذا الغموض يجعل من المستحيل على القاضي أو

الباحث استخلاص قناعة قانونية حقيقية من وراء
الضجيج الدبلوماسي.
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كما تبرز ظاهرة انتقائية الاستشهاد بالقانون. تلجأ
الدول غالباً إلى انتقاء القواعد العرفية التي تخدم

مصالحها في لحظة معينة، وتتجاهل الأخرى أو تعيد
تفسيرها بشكل مرن. هذه الانتقائية تنفي وجود قناعة
داخلية ثابتة بوجود قاعدة ملزمة، بل توحي بأن القانون

هو مجرد أداة تبرير بعد وقوع الفعل. عندما يكون
القانون خادماً للسياسة وليس سيداً عليها، يتبخر

عنصر القناعة القانونية.

دور المحاكم الدولية: بين الخلق والتشريع المقنع

في ظل صعوبة إثبات العرف بالطرق التقليدية، برز دور
القضاء الدولي كفاعل رئيسي في تحديد وجود القواعد
العرفية. غير أن هذا الدور يثير جدلاً نقدياً حاداً. تنتقد

بعض المدارس الفكرية منهجية بعض المحاكم التي
تنتقل بسرعة من حالات فردية محدودة أو قرارات

أممية عامة إلى استنتاج وجود قاعدة عرفية شاملة،
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متجاوزة بذلك ضرورة إثبات الممارسة العامة الفعلية.
يُنظر إلى هذا الأسلوب أحياناً على أنه تشريع مقنع،

حيث يقوم القضاة بصياغة قوانين جديدة تحت ستار
اكتشاف عرف قائم.

كما توجد مخاوف من أن اجتهادات المحاكم الدولية،
التي غالباً ما تتأثر بالفقه الغربي السائد، قد تساهم
في ترسيخ قواعد عرفية تعكس قيم وممارسات فئة

محددة من الدول، بينما تتجاهل ممارسات وتقاليد
أجزاء أخرى من العالم. هذا يعمق الفجوة بين القانون

كما تطبقه المحاكم والقانون كما تمارسه فعلياً شرائح
واسعة من المجتمع الدولي.

العرف الإقليمي مقابل العرف العالمي: تفتت الوحدة
القانونية

نتيجة للصعوبات المذكورة أعلاه، نشهد تراجعاً في
فكرة العرف الدولي العام وصعوداً ملحوظاً للعرف
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الإقليمي أو حتى العرف الخاص بمجموعة دول معينة.
في مجالات مثل حقوق الإنسان، قانون البحار، أو

استخدام القوة، بدأت تتبلور ممارسات وقناعات
مختلفة تماماً بين التكتلات الإقليمية. ما يعتبر قاعدة

آمرة أو عرفية في إقليم معين، قد يُرفض جملة
وتفصيلاً في إقليم آخر.

هذا التفتت ينذر بنهاية فكرة النظام القانوني الموحد
للعالم، ويستبدلها بنظام من الجيوب القانونية

المتعايشة والمتصادمة أحياناً. في مثل هذا السيناريو،
يفقد العرف الدولي وظيفته الأساسية كأداة لتوحيد
السلوك الدولي، ويصبح مصدراً إضافياً للنزاع حول

تحديد القاعدة الواجبة التطبيق.

التداعيات: الفراغ القانوني وعدم اليقين

إن عجز العرف الدولي عن التكيف مع عصر التشتت
يولد عواقب وخيمة. أولاً، عدم اليقين القانوني، فعندما
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لا تستطيع الدول أو المحاكم الاتفاق على وجود قاعدة
عرفية من عدمه، يسود مناخ من عدم اليقين. تصبح

الدول مترددة في اتخاذ إجراءات خوفاً من انتهاك قواعد
غير واضحة، أو على العكس، تغامر بانتهاك خطوط

حمراء وهمية معتقدة بعدم وجود حظر عرفي.

ثانياً، عودة قانون القوة. في غياب قواعد عرفية واضحة
ومتفق عليها لملء الفراغات التي لا تغطيها

المعاهدات، تعود الدول للاعتماد على موازين القوة
الخام لتحديد سلوكها، مما يزيد من خطر التصعيد

والنزاع. ثالثاً، تقويض سيادة القانون. إذا أصبح إثبات
العرف يعتمد على تفسيرات قضائية مثيرة للجدل أو

على إرادة الأغلبية الصوتية في الجمعيات العامة دون
ممارسة فعلية مقابلة، فإن ثقة الدول في نزاهة

وموضوعية مصادر القانون الدولي تتراجع.

خاتمة الفصل
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يخلص هذا الفصل إلى أن نموذج العرف الدولي
الكلاسيكي، القائم على افتراض مجتمع دولي

متجانس نسبياً، لم يعد قادراً على مواكبة تعقيدات
النظام الدولي المعاصر والمتشظي. إن محاولة فرض

قواعد عرفية عالمية في ظل انقسام عميق في
الممارسات والقناعات هي وصفة لفقدان الشرعية

وزيادة الاحتكاك.

هل نحن بحاجة إلى التخلي عن طموح العمومية
المطلقة في العرف؟ ربما يكون الحل في الاعتراف

صراحة بتعدد مصادر الالتزام، والانتقال من البحث عن
عرف واحد شامل إلى تطوير آليات للتنسيق بين

الأعراف الإقليمية والمتخصصة، مع وضع معايير أدق
وأكثر صرامة لإثبات القناعة القانونية تمنع تحويل

الأمنيات السياسية إلى قوانين ملزمة زوراً.

إن مستقبل العرف الدولي لا يكمن في تكرار صيغ
الماضي، بل في ابتكار منهجية واقعية تعترف بالتعددية
وتحاول بناء جسور للتوافق الحد الأدنى، بدلاً من فرض

25



وحدة وهمية تخفي وراءها صراعات عميقة. بدون هذا
التطور المنهجي، سيبقى العرف الدولي مصدراً

مشلولاً، موجوداً نظرياً في الكتب، وغائباً فعلياً في
ساحات الصراع الدولي.

الفصل الثالث

تفسير المعاهدات بين النص والنوايا السياسية

جدلية الغموض والالتزام

تمهيد: وهم الدقة في الصياغة الدولية

تُعد المعاهدات الدولية العمود الفقري للقانون الدولي
المكتوب، وهي الأداة الرئيسية التي تعبر بها الدول

عن إرادتها المشتركة لخلق التزامات محددة. نظرياً،
يفترض أن تكون نصوص المعاهدات واضحة، دقيقة،
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وغير قابلة للتأويل المتضارب، لضمان الاستقرار والثقة
في العلاقات الدولية. ومع ذلك، فإن الواقع العملي

يكشف عن مفارقة مؤلمة: فكلما زادت أهمية الاتفاقية
وحساسيتها السياسية، زاد غموض صياغتها وتعمد

المفاوضون إدخال عبارات مرنة ومفتوحة التفسير.

لا ينبع هذا الغموض دائماً من عجز لغوي أو تقني، بل
هو غالباً نتيجة متعمدة لهندسة التوافق. فعندما تعجز

الدول عن الاتفاق على جوهر مسألة مثيرة للجدل،
تلجأ إلى صياغات بناءة غامضة تسمح لكل طرف

بتفسير النص بما يتوافق مع مصالحه الوطنية. يطرح
هذا الفصل إشكالية محورية: إلى أي حد يمكن اعتبار

الالتزام بالمعاهدة حقيقياً عندما يكون النص نفسه
مجرد وعاء فارغ ينتظر ملؤه بالإرادة السياسية

المتغيرة؟ وهل أصبح تفسير المعاهدات عملية قانونية
محايدة تخضع لقواعد فيينا، أم أنه تحول إلى ساحة

حرب سياسية تُعاد فيها كتابة الاتفاقيات تحت ستار
التفسير؟
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هندسة الغموض: استراتيجيات الصياغة كآلية للتهرب

إن تحليل نصوص العديد من الاتفاقيات الدولية الكبرى
يكشف عن أنماط متكررة من الغموض المُصمم بعناية،
والذي يعمل كأداة أمان للدول الراغبة في التوقيع دون
الالتزام الفعلي. تتجلى هذه الاستراتيجيات في عدة

أشكال.

أولاً، استخدام مصطلحات معيارية فضفاضة. الاعتماد
على كلمات مثل معقول، حسب الإمكان، في الوقت

المناسب، أو بالنظر للظروف الوطنية. هذه العبارات
تمنح الدول هامشاً واسعاً من التقدير الذاتي، مما

يسمح لها بتبرير عدم التنفيذ بحجة أن الظروف لم تكن
مناسبة أو أن الإجراءات المتخذة كانت معقولة وفق

معاييرها الخاصة، بغض النظر عن رأي الأطراف الأخرى.

ثانياً، التوفيق بين المتناقضات عبر التعميم. عند وجود
خلاف جوهري بين كتل دولية حول مبدأ معين، يتم
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اللجوء إلى ديباجات عامة تؤكد على المبدأين معاً دون
تحديد الأولوية أو آلية الحل في حال التعارض. النتيجة
هي معاهدة تبدو شاملة للجميع، لكنها عملياً عاجزة

عن تقديم حل عند حدوث النزاع الحقيقي.

ثالثاً، إرجاء الجوهر إلى بروتوكولات لاحقة. نمط شائع
يتمثل في توقيع اتفاقية إطار عامة تفتقر إلى آليات
تنفيذ ملزمة أو أهداف رقمية محددة، مع وعد بإنجاز
التفاصيل في بروتوكولات لاحقة أو مؤتمرات أطراف

مستقبلية. غالباً ما تؤدي هذه المؤتمرات اللاحقة إلى
مزيد من المماطلة، ليبقى الإطار العام مجرد بيان نوايا

سياسي غير قابل للإلزام القضائي.

معركة التفسير: بين المدرسة الحرفية والمدرسة
الغائية

حتى عندما تكون النصوص واضحة نسبياً، تنتقل
المعركة إلى مرحلة التفسير. تنص اتفاقية فيينا لقانون
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المعاهدات على قواعد للتفسير تعتمد على النص
العادي، السياق، والغرض من المعاهدة. غير أن

التطبيق العملي يشهد صراعاً بين مدرستين في
التفسير تعكسان انقساماً سياسياً عميقاً.

تميل الدول التي تسعى للحفاظ على سيادتها وتقييد
التزاماتها إلى تبني تفسير حرفي صارم للنص. فإذا لم

ينص العقد صراحة على حظر فعل معين، الفعل
مسموح به. تستخدم هذه الدول الغموض اللغوي

لصالحها، مصرة على أن أي توسيع في نطاق الالتزام
يتطلب تعديلاً رسمياً للمعاهدة بموافقتها الصريحة.

هذا النهج يحول المعاهدة إلى قيد ضيق جداً يسهل
الإفلات منه عبر الثغرات اللغوية.

في المقابل، تميل المنظمات الدولية، المحاكم، والدول
الداعمة لحقوق الإنسان أو الحماية البيئية إلى تبني

تفسير يركز على روح المعاهدة وهدفها النهائي. وفقاً
لهذا المنهج، يجب تفسير النصوص بشكل يتطور مع

الزمن ويتلاءم مع المستجدات، حتى لو تجاوز ذلك
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المعنى الحرفي الأصلي للكلمات. بينما يبدو هذا
المنهج أكثر تقدمية، إلا أنه يواجه انتقادات شرعية
قوية. فالدول المنتقدة ترى فيه شكلاً من أشكال

التشريع القضائي أو الإمبريالية التفسيرية، حيث تقوم
هيئات غير منتخبة بفرض التزامات على الدول لم
توافق عليها صراحة عند التوقيع، مستغلة غموض

النصوص لتوسيع سلطتها.

التحفظات: تفكيك الوحدة من الداخل

تُعد آلية التحفظات إحدى الأدوات القانونية المشروعة
التي تسمح للدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني

لأحكام معينة في المعاهدة upon الانضمام إليها.
نظرياً، تهدف هذه الآلية لتشجيع أكبر عدد من الدول
على الانضمام للاتفاقيات. عملياً، however، تحولت

إلى أداة لتفريغ المعاهدات من مضمونها الجوهري.

تلجأ بعض الدول إلى إبداء تحفظات واسعة وشاملة
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تمس جوهر الاتفاقية أو هدفها الرئيسي، بحجة
التعارض مع قوانينها الداخلية أو ثقافتها أو أمنها

القومي. رغم أن قانون المعاهدات يمنع التحفظات
المخالفة لموضوع وغرض المعاهدة، إلا أن غياب جهة

قضائية مركزية ذات اختصاص إلزامي للفصل في صحة
كل تحفظ فور إبدائه يخلق حالة من الفوضى.

عندما تبدأ دول كبرى أو مؤثرة في وضع تحفظات
جوهرية، فإن ذلك يشجع دولاً أخرى على فعل المثل،
مما يؤدي إلى ظهور نسخ متعددة ومشوهة من نفس

المعاهدة. النتيجة هي نظام من الالتزامات الانتقائية
حيث تلتزم كل دولة فقط بالأجزاء التي تناسبها، بينما

تتنصل من الأعباء الحقيقية، مما يقوض فكرة العقد
الاجتماعي الدولي الموحد.

الدور السياسي في تفسير النصوص: انتقائية الذكريات

لا يقتصر التشويه على مرحلة الصياغة أو التحفظات،

32



بل يمتد إلى كيفية استدعاء النصوص وتفسيرها في
لحظات الأزمات. نلاحظ ظاهرة الانتقائية في

الاستشهاد، حيث تقوم الدول بإحياء نصوص معاهدات
قديمة أو بنود مهملة وتفسيرها بطريقة جديدة تماماً

عندما تخدم مصالحها الآنية، بينما تتجاهل نفس
النصوص أو تفسرها بشكل مختلف تماماً عندما

تتعارض مع تلك المصالح.

تتحول المفردات القانونية في البيانات الدبلوماسية إلى
أدوات بلاغية. قد تُفسر عبارة الدفاع عن النفس في

معاهدة ما بشكل واسع ليشمل ضربات استباقية ضد
تهديدات محتملة وغير مؤكدة من قبل دولة معينة،

بينما يُرفض هذا التفسير جملة وتفصيلاً عندما
تستخدمه دولة أخرى. هذا التذبذب في التفسير بناءً

على هوية الفاعل وليس بناءً على النص يدمر مبدأ
المساواة أمام القانون ويحول المعاهدات إلى أدوات

تبرير سياسي.

التداعيات: تآكل الثقة وانهيار النظام التعاهدي
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إن استمرار هذه الممارسات في الصياغة والتفسير
يؤدي إلى عواقب وخيمة على بنية القانون الدولي.

أولاً، فقدان القيمة التنبؤية، وتفقد المعاهدات وظيفتها
الأساسية في توفير الاستقرار والتنبؤ بسلوك الدول.

إذا كان النص يعني أشياء مختلفة لأطراف مختلفة، ولا
يمكن الجزم بمدى الالتزام به، فإن الفائدة من إبرام

المعاهدات تتلاشى.

ثانياً، تقويض سيادة القانون. عندما يصبح تفسير
القانون رهناً بالموازنات السياسية والقوة النسبية

للأطراف بدلاً من القواعد الموضوعية للتفسير، يتحول
النظام الدولي من نظام قانوني إلى نظام قائم على

القوة والتفاوض المستمر. ثالثاً، العجز عن مواجهة
التحديات العالمية. القضايا العابرة للحدود تتطلب

التزامات واضحة وملزمة للجميع. الغموض والانتقائية
في تفسير المعاهدات المتعلقة بهذه القضايا تجعل
الاستجابة الجماعية فعالة ومستحيلة، مما يعرض

البشرية لمخاطر جسيمة.
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خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن أزمة المعاهدات الدولية
ليست أزمة نقص في النصوص، بل أزمة في جودة
الالتزام ونزاهة التفسير. إن الاعتماد على الغموض

المتعمد كوسيلة لتجاوز الخلافات السياسية هو حل
قصير النظر يدفع ثمنه النظام الدولي كله على المدى

الطويل.

لإنقاذ فعالية المعاهدات، هناك حاجة ماسة إلى
شجاعة سياسية في الصياغة، والانتقال من ثقافة

التوافق بأي ثمن التي تنتج نصوصاً هزيلة، إلى ثقافة
تقبل بوجود خلافات واضحة وصريحة في النصوص بدلاً

من إخفائها بغموض مخادع. أفضل أن تفشل
المفاوضات في إنتاج معاهدة من أن تُنتج معاهدة

وهمية لا معنى لها.
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كما هناك حاجة إلى تعزيز آليات التفسير المستقلة،
ودعم دور الأجهزة القضائية والشبه قضائية الدولية

المستقلة والموحدة في الفصل في نزاعات التفسير،
ووضع معايير صارمة تمنع التحفظات المخالفة لموضوع

المعاهدة منذ لحظة الانضمام. وأخيراً، الثبات في
التطبيق، والتزام الدول بمبادئ حسن النية والاتساق

في تفسير النصوص، بغض النظر عن تغير مصالحها
الظرفية.

بدون عودة إلى روح الالتزام الحقيقي واحترام النص
كما هو وليس كما نريد أن يكون، ستبقى المعاهدات

الدولية مجرد أوراق حبر باهت الثمن في مواجهة
عواصف السياسة الدولية. إن المستقبل يتطلب

انتقالاً من دبلوماسية الغموض إلى دبلوماسية الوضوح
والمسؤولية.

الفصل الرابع
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سيادة الدولة مقابل التدخل الدولي

جدلية لم تحل بين الحماية والهيمنة

تمهيد: المفارقة المركزية للنظام الدولي

تقف العلاقة بين سيادة الدولة والتدخل الدولي في
قلب التناقض المؤسس للنظام القانوني العالمي. فمن

جهة، تُعد السيادة الدرع الواقي الذي يحمي الكيان
السياسي للدول من العبث الخارجي، ويضمن حق
الشعوب في تقرير مصيرها دون إملاءات. ومن جهة

أخرى، يظهر التاريخ المظلم للبشرية أن هذه السيادة
نفسها قد تتحول أحياناً إلى ستار حديدي يخفي وراءه

أفظع الانتهاكات ضد السكان المدنيين، مما يثير
تساؤلاً أخلاقياً وقانونياً جوهرياً: هل للسيادة حدود؟

ومتى يصبح الصمت الدولي تواطؤاً في الجريمة؟
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هذا الفصل لا يسرد تاريخ التدخلات، بل يحلل البنية
النظرية والقانونية لهذه الجدلية التي لم تحل بعد. فهو

يستكشف كيف تحول المفهوم من سيادة كحق مطلق
إلى سيادة كمسؤولية، وكيف أن هذا التحول، رغم

نبيلة مقاصده، فتح باباً واسعاً للانتقائية السياسية
وإساءة استخدام القوة تحت غطاء إنساني.

التطور المفاهيمي: من وستفاليا إلى مسؤولية
الحماية

مر مفهوم السيادة بمراحل تحول جذرية تعكس تغير
الضمير الدولي وموازين القوى. في العصر الكلاسيكي،

ساد النموذج الوستفالي الذي يعتبر ما يحدث داخل
حدود الدولة شأناً داخلياً بحتاً. كان القانون الدولي

ينظم العلاقات بين الدول، ولا يتجرأ على الدخول إلى
داخلها. في هذا النموذج، كان التدخل العسكري لدولة
في شؤون دولة أخرى يُعد عدواناً صريحاً بغض النظر

عن المبررات الداخلية لتلك الدولة.
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مع صعود خطاب حقوق الإنسان، بدأ الثقب الأول في
جدار السيادة يظهر. أصبحت معاملة الدولة لمواطنيها

محل اهتمام دولي مشروع. ومع ذلك، ظل الحاجز أمام
التدخل العسكري المباشر مرتفعاً جداً، محكوماً

بحظر استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة إلا في
حالتي الدفاع الشرعي أو تفويض مجلس الأمن.

في مطلع القرن الحادي والعشرين، حدث تحول نوعي
في الخطاب النظري. انتقل التركيز من حق الدول في
عدم التدخل إلى مسؤولية الدول في الحماية. الفكرة

الجديدة تقول: السيادة ليست امتيازاً، بل هي
مسؤولية تقع على عاتق الحكومة تجاه سكانها. إذا

فشلت الدولة في حماية شعبها من جرائم الإبادة
الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية،

فإن هذه المسؤولية تنتقل تلقائياً إلى المجتمع
الدولي، الذي يكتسب الحق بل والواجب في التدخل.

إشكالية التطبيق: المعايير المزدوجة وانتقائية التدخل
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رغم الرونق الأخلاقي لنظرية مسؤولية الحماية، فإن
تطبيقها العملي كشف عن أزمة شرعية عميقة تتمثل
في الانتقائية. فالسؤال المحير ليس حول وجود الحق

في التدخل نظرياً، بل حول: لماذا يُطبق هنا ولا
يُطبق هناك؟

لا توجد آلية قانونية محايدة وآلية تحدد بدقة متى تبلغ
الانتهاكات عتبة الفشل في الحماية التي تستدعي

تدخلاً عسكرياً. هذا الفراغ ترك الباب مفتوحاً
للتفسيرات السياسية. فتقرر الدول القوية أو مجلس

الأمن متى وأين يتم التدخل بناءً على المصالح
الجيوسياسية، والموارد الاستراتيجية، والتحالفات

الإقليمية، وليس فقط بناءً على حجم المعاناة
الإنسانية.

نلاحظ نمطاً مقلقاً حيث تُوصف أزمات معينة بأنها
كارثة إنسانية تستدعي تدخلاً عاجلاً، بينما تُوصف
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أزمات مماثلة أو أشد خطورة في مناطق أخرى بأنها
شؤون داخلية أو نزاعات معقدة، مما يؤدي إلى شلّ

الفعل الدولي. هذه الازدواجية تقوض المصداقية
الأخلاقية للتدخل، وتجعل النظرية تبدو في أعين

الكثيرين كأداة انتقائية تستهدف دولاً معينة وتتغاضى
عن أخرى.

كما أن تأثير حق النقض يلعب دوراً محورياً. بما أن
التفويض بالتدخل العسكري القسري يمر غالباً عبر
مجلس الأمن، فإن استخدام حق الاعتراض من قبل
أعضاء دائمين يعطل أي عمل جماعي في الحالات

التي تتعارض مع مصالحهم أو مصالح حلفائهم. النتيجة
هي نظام حيث الحماية متاحة فقط للضعفاء الذين لا

يحميهم أقوياء، بينما يتمتع آخرون بحصانة فعلية بغض
النظر عن انتهاكاتهم.

خطر الانزلاق: من الحماية إلى تغيير الأنظمة
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إحدى أخطر الانتقادات الموجهة لمفهوم التدخل
الإنساني الحديث هي صعوبة رسم الخط الفاصل بين
حماية المدنيين وتغيير النظام السياسي. في العديد

من الحالات، بدأت العمليات التي أُعلن عنها
كأmissions محدودة لحماية المدنيين تتوسع تدريجياً

لتشمل دعم أطراف معينة في النزاع الداخلي،
استهداف البنية التحتية للدولة، والإسهام في سقوط

النظام الحاكم.

هذا الانزلاق خلق حالة من الشك العميق لدى العديد
من الدول، خاصة في الجنوب العالمي، حيث يُنظر إلى

أي دعوة للتدخل الإنساني على أنها ذريعة مسبقة
التخطيط لفرض أجندات سياسية أو اقتصادية، أو ما
يُسمى بالاستعمار الجديد. هذا الشك يجعل الدول
أكثر تشدداً في رفض أي شكل من أشكال التدخل

الخارجي، حتى في الحالات التي قد تكون فيها
الحاجة إليه حقيقية، خوفاً من فقدان السيادة الكاملة.

التدخل الأحادي: تحدي الشرعية الدولية
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بالإضافة إلى التدخل المفوض دولياً، تبرز إشكالية
التدخل الأحادي الذي تقوم به دولة أو مجموعة دول

دون تفويض صريح من مجلس الأمن، متذرعة بالضرورة
الإنسانية أو الشرعية الأخلاقية. يقف القانون الدولي

الحالي في منطقة رمادية أمام هذا النوع من التدخل.
فمن ناحية، هو انتهاك صريح لحظر استخدام القوة.

ومن ناحية أخرى، يجادل مؤيدوه بأن الجمود
المؤسسي في مجلس الأمن لا يجب أن يكون حكماً

بالإعدام على ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

قبول التدخل الأحادي، حتى بدوافع إنسانية، يفتح باباً
خطيراً قد تستخدمه الدول لاحقاً لتبرير حروب عدوانية
تحت دعاوى كاذبة. إذا سمحنا لكل دولة بأن تكون هي
القاضي والجلاد في تحديد متى يكون التدخل ضرورياً،

فإننا نعود إلى قانون الغاب حيث تبرر القوة نفسها
بنفسها.
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التداعيات: مأزق السيادة والحماية

أدت هذه الجدلية المستمرة إلى وضع معقد له
تداعيات خطيرة. أولاً، تآكل مبدأ عدم التدخل، فأصبح

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مهدداً بشكل
دائم، مما يخلق حالة من انعدام الاستقرار للدول

الهشة التي تعيش في خوف دائم من التدخل
الخارجي.

ثانياً، عجز عن منع الكوارث. في المقابل، فإن الخوف
من إساءة استخدام ذريعة التدخل يؤدي أحياناً إلى

شلل دولي أمام كوارث إنسانية حقيقية، حيث يفضل
المجتمع الدولي الصمت على المخاطرة بفتح صندوق

باندورا من التدخلات الانتقائية. ثالثاً، أزمة الشرعية
للمنظمات الدولية. عندما تفشل المنظمات الدولية في
التصرف بشكل موحد ونزيه، تفقد ثقة الشعوب والدول

الصغيرة، وتتحول إلى ساحات للمناورات السياسية
بدلاً من كونها حامية للقيم الإنسانية.
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خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن الجدلية بين السيادة
والتدخل لن تحل بمجرد تكرار شعارات مسؤولية

الحماية. المشكلة ليست في المبدأ نفسه، بل في
غياب الآليات المحايدة والمعايير الموضوعية لتطبيقه.

للتقدم نحو حل حقيقي، يجب العمل على تقييد
التقدير الذاتي، ووضع معايير دقيقة وواضحة لتحديد

متى تبدأ مسؤولية الحماية، بعيداً عن التقديرات
السياسية الذاتية للدول الكبرى. كما يجب إصلاح آلية

اتخاذ القرار، والبحث عن صيغ لتجاوز جمود حق النقض
في حالات الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية، لضمان ألا
تكون الحماية رهينة بالمصالح الجيوسياسية. وأخيراً،
فصل الحماية عن السياسة، وضمان أن تكون عمليات

التدخل، عندما تصبح ضرورية حقاً، خاضعة لرقابة دولية
صارمة ومحدودة الأهداف بوضوح، ومعزولة تماماً عن

أجندات تغيير الأنظمة أو السيطرة على الموارد.
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بدون هذه الضمانات، ستبقى السيادة المشروطة
سيفاً مسلطاً على رقاب الضعفاء فقط، بينما يظل
الأقوياء محصنين خلف جدران سيادتهم المطلقة. إن
المستقبل يتطلب توازناً دقيقاً يحترم السيادة كدرع

للحقوق، ولا يسمح بأن تكون ستاراً للجرائم.

الفصل الخامس

دور الفقه والقضاء في تشكيل القانون

بين الاستقلال والتأثر السياسي

تمهيد: وهم الحياد المطلق

في أي نظام قانوني ناضج، يُفترض أن يلعب القضاء
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والفقه دور الحارس الأمين للقانون، مفسرين للنصوص
وكاشفين للقواعد العرفية بمنأى عن ضجيج السياسة.

في القانون الدولي، يتجسد هذا الدور في محكمة
العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم

الإقليمية، بالإضافة إلى أعمال هيئات التحكيم ومؤلفات
كبار الفقهاء.

غير أن الطبيعة الفريدة للنظام الدولي، الذي يفتقر إلى
سلطة تنفيذية مركزية ويعتمد طوعياً على قبول

الدول، تضع القضاة والفقهاء في موقف حساس للغاية.
يطرح هذا الفصل سؤالاً نقدياً جوهرياً: إلى أي حد

يستطيع القاضي الدولي أن يكون مستقلاً فعلاً في
عالم تهيمن فيه المصالح الجيوسياسية؟ وهل يعكس
الفقه الدولي الحالي تنوعاً حقيقياً لثقافات العالم، أم

أنه لا يزال أسير تقليد فكري غربي مهيمن؟

تكوين الهيئات القضائية: التمثيل الجغرافي مقابل
الكفاءة
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تُعد طريقة اختيار القضاة في المحاكم الدولية المؤشر
الأول على درجة استقلاليتها وتأثرها بالسياسة.

تشترط أنظمة معظم المحاكم الدولية تمثيلاً للقارات
الرئيسية. نظرياً، يهدف هذا لضمان التنوع الثقافي

والقانوني. عملياً، تحولت المقاعد غالباً إلى ممتلكات
إقليمية تتفاوض عليها الكتل السياسية في الأمم

المتحدة أو جمعيات الدول الأطراف، حيث يتم ترشيح
المرشحين بناءً على ولائهم السياسي أو قدرة

دولتهم على الدفع، وليس بالضرورة بناءً على كفاءتهم
القانونية البحتة.

رغم القسم الذي يقسمه القضاة بالعمل باستقلالية
تامة، إلا أن الدراسات النقدية تشير إلى أن الخلفية

الثقافية والتعليمية للقاضي تؤثر لا شعورياً على
تفسيره للنصوص. قاضٍ نشأ في تقليد قانوني يركز

على سيادة الدولة قد يميل لتفسيرات تقيد الاختصاص
القضائي، بينما قاضٍ من تقليد يركز على حقوق

الإنسان قد يميل لتوسيع نطاق الحماية الفردية حتى
على حساب السيادة. هذا التنوع، رغم قيمته، يخلق
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أحياناً انقسامات في الأحكام تعكس انقسامات
جيوسياسية أكثر منها خلافات قانونية تقنية.

إشكالية الاختصاص والقبول: القضاء كضيف غير مرحب
به

على عكس القضاء الداخلي الذي يتمتع باختصاص
إلزامي تلقائي، يعتمد القضاء الدولي في كثير من

الأحيان على موافقة الدول لممارسة اختصاصه. هذه
الحقيقة الهيكلية تمنح الدول أداة ضغط هائلة. تلجأ
الدول إلى المحاكم الدولية فقط عندما تتوقع حكماً

لصالحها، وتتجاهلها أو تنسحب منها عندما تشعر
بالتهديد. هذا السلوك الانتقائي يحول المحكمة من

جهة رقابية عليا إلى مجرد مكتب استشارات قانونية
طوعي للدول الراضية عن الوضع القائم.

الرد على أي حكم غير مرغوب فيه لم يعد يقتصر على
عدم التنفيذ، بل تطور ليصل إلى تهديدات بالانسحاب
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من النظام الأساسي للمحكمة أو سحب الاعتراف
باختصاصها. هذا يضع القضاة في موقف صعب: إصدار
أحكام جريئة قد ينقذ مبدأ قانونياً لكنه يخاطر بتفكيك

المؤسسة ذاتها، أو issuance أحكام دبلوماسية
مخففة تحافظ على بقاء المؤسسة لكنها تضحي

بالعدالة الجوهرية.

الفقه الدولي: بين الكونية والتنوع الثقافي

لا يقل دور الفقه أهمية عن القضاء في تشكيل
القانون. ومع ذلك، يواجه الفقه الدولي المعاصر

انتقادات حادة تتعلق بهيمنة الشمال العالمي. لا تزال
اللغة الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان المهيمنتان

على الإنتاج الفقهي الدولي، مما يهمش مساهمات
فقهاء من تقاليد قانونية أخرى الذين لا ينشرون بهذه

اللغات.

العديد من المفاهيم الأساسية صيغت تاريخياً من
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منظور أوروبي غربي. رغم محاولات إعادة صياغة هذه
المفاهيم لتشمل رؤى عالمية، إلا أن البنية التحتية

للفكر القانوني الدولي لا تزال تحمل بصمة قوية
للتقاليد الغربية، مما يجعل تطبيقها على مجتمعات

ذات قيم وتراكيب اجتماعية مختلفة أمراً يشوبه التوتر
وأحياناً الرفض.

كما أن تزايد اعتماد المنظمات الدولية على خبراء
مستقلين لإعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان

أو تفسير القواعد، رغم نبل النية، إلا أن غياب آليات
واضحة لاختيار هؤلاء الخبراء وشفافية تمويلهم يفتح

الباب أمام شكوك بتأثر تقاريرهم بأجندات جهات مانحة
معينة أو ضغوط سياسية غير مرئية.

التأثير السياسي غير المباشر: التمويل والإدارة

حتى في غياب التدخل المباشر في صدور الأحكام،
توجد قنوات تأثير غير مباشر تشكل بيئة عمل القضاء
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والفقه. تعتمد ميزانيات المحاكم الدولية على
مساهمات الدول. الدول الكبرى، كونها المساهم

الأكبر، تملك نفوذاً معنوياً وإدارياً كبيراً داخل أجهزة
الإدارة التابعة لهذه المحاكم، مما قد يؤثر على أولويات
التحقيق أو توزيع الموارد، وإن لم يمس صلب الأحكام

القضائية مباشرة.

عدم قدرة المحاكم على تنفيذ أحكامها بنفسها يجعلها
رهينة لتعاون الدول. عندما ترفض دول كبرى التعاون
في توقيف مطلوبين أو تقديم أدلة، فإنها تشل عمل
القضاء عملياً، مما يرسل رسالة مفادها أن القانون

الدولي يعمل فقط حيث تسمح به السياسة.

التداعيات: أزمة مصداقية وتآكل للسلطة المعنوية

إن الإدراك المتزايد بأن القضاء والفقه الدوليين ليسا
بمعزل عن السياسة يؤدي إلى تقويض الشرعية،

وفقدان الثقة في حياد المؤسسات القضائية، خاصة

52



من قبل الدول التي تشعر بأنها مستهدفة بشكل غير
متناسب. كما يؤدي إلى تسييس الدفاع القانوني،

وتحول المحاكمات الدولية إلى ساحات للدعاية
السياسية، حيث تركز الدول المتهمة على هجومها

على شرعية المحكمة وانحياز قضاتها بدلاً من الدفاع
عن نفسها موضوعياً في الوقائع. وأخيراً، تجميد

التطور القانوني، فخوف القضاة من ردود الفعل
السياسية قد يدفعهم إلى تبني اجتهادات محافظة

جداً، متجنبين الجرأة اللازمة لتطوير القانون لمواجهة
تحديات جديدة، مما يؤدي إلى جمود فقهي.

خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن الاستقلال التام للقضاء
والفقه في النظام الدولي هو مثالي يصعب تحقيقه

بالكامل في ظل نظام قائم على الدول. ومع ذلك، فإن
الفجوة الحالية بين الواقع والمأمول خطيرة جداً.
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لتعزيز دور القضاء والفقه، يجب العمل على إصلاح
آليات الاختيار، وتطوير معايير أكثر صرامة وشفافية

لاختيار القضاة والخبراء، تقلل من حظوظ التسييس
السياسي المباشر وتعطي وزناً أكبر للكفاءة والنزاهة

المثبتة. كما يجب تنويع المصادر الفكرية، وبذل جهد
مؤسسي حقيقي لدمج التقاليد القانونية غير الغربية

في صلب الفقه الدولي، وترجمة الأعمال المهمة،
لضمان أن القانون الدولي يعكس حقاً تنوع الإنسانية
وليس ثقافة واحدة. وأخيراً، تعزيز الاستقلال المالي

والإداري، والبحث عن مصادر تمويل أكثر استقراراً
واستقلالية للمحاكم الدولية لتقليل أدوات الضغط غير

المباشر.

بدون هذه الإصلاحات، سيبقى القضاء والفقه الدوليَين
مجرد ديكور قانوني لنظام سياسي، بدلاً من أن يكونا

الضمير الحي والفعال للعدالة العالمية. إن مستقبل
القانون الدولي يعتمد على قدرتنا على بناء مؤسسات

قضائية تكتسب شرعيتها من عدالتها واستقلالها،
وليس من موافقة القوى الكبرى على قراراتها.
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الفصل السادس

المسؤولية الدولية للدول

بين النظرية المجردة والعجز التنفيذي

تمهيد: الوعد بالجبر وواقع الإفلات

تُعد قواعد المسؤولية الدولية للدول العمود الفقري
الذي يضمن جدية القانون الدولي. فبدون مسؤولية
تترتب على violation القواعد، يتحول القانون إلى

مجرد نصائح أخلاقية غير ملزمة. لقد بذلت لجنة
القانون الدولي جهوداً جبارة لصياغة مشروع مواد حول

مسؤولية الدول، والذي يُعتبر اليوم المرجعية
الأساسية التي تحدد متى تتحمل الدولة المسؤولية،

وما هي أشكال الجبر، والظروف التي تستبعد
المسؤولية.
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غير أن القراءة النقدية للواقع الدولي تكشف عن
مفارقة مؤلمة: فبينما هي القواعد النظرية للمسؤولية

واضحة ومتطورة بشكل لافت، فإن آليات تفعيل هذه
المسؤولية وجبر الضرر تعاني من شلل شبه تام،

خاصة عندما يتعلق الأمر بدول ذات نفوذ جيوسياسي
أو عسكري. يطرح هذا الفصل إشكالية جوهرية: هل

يمكن الحديث عن قانون حقيقي إذا كان نظام
المسؤولية فيه يعمل فقط للضعفاء بينما يظل الأقوياء

في منطقة محصنة من المساءلة الفعلية؟

الإطار النظري: وضوح القواعد وغموض التنفيذ

نظرياً، يرتكز نظام المسؤولية على مبادئ راسخة.
فأي فعل ينسب للدولة ويخالف التزاماً دولياً عليها
يولد المسؤولية تلقائياً. ولا يشترط توفر نية الإضرار؛

مجرد وقوع الفعل المخالف يكفي. وتتدرج أشكال الجبر
من إعادة الحال إلى ما كانت عليه كخيار أول، إلى
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التعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية، وصولاً
إلى الإشباع كالاعتذار الرسمي أو معاقبة المسؤولين.

يبدو هذا النظام متكاملاً ومنطقياً على الورق. لكن
المشكلة تكمن في أن هذه القواعد هي قواعد ثانوية
تحدد العواقب، بينما تعتمد entirely على وجود قواعد

أولية واضحة وآليات لفرضها. وفي غياب سلطة تنفيذية
مركزية، يقع عبء تفعيل المسؤولية على عاتق الدول

المتضررة نفسها أو المجتمع الدولي ككل، وهو ما يفتح
الباب أمام انتقائية سياسية هائلة.

عقبة النسبية: صعوبة إثبات الفعل ونسبه

قبل الحديث عن العقاب أو الجبر، تواجه الضحايا عقبة
إجرائية أولى وهي إثبات النسبة. في النزاعات

المعقدة الحديثة، حيث تتداخل العمليات السرية،
والوكلاء غير الرسميين، والشركات الخاصة، والعمليات

السيبرانية مجهولة المصدر، يصبح من الصعب جداً

57



قانونياً وسياسياً نسب الفعل بشكل قاطع لدولة
معينة بما يرقى لمستوى اليقين القانوني المطلوب

لإقامة دعوى مسؤولية.

تتمتع الدول بقدرة هائلة على إنكار تورطها المباشر، أو
الادعاء بأن الفعل صدر عن جهات غير خاضعة

لسيطرتها الفعلية، مستغلة الثغرات في معايير
السيطرة الفعالة أو السيطرة الشاملة التي وضعتها

المحاكم الدولية. كما أن في قضايا مثل الأضرار البيئية
العابرة للحدود أو الأوبئة، يصعب عزل السبب المباشر

وربطه بفعل دولة بعينها بشكل حصري، مما يسمح
للدول بالتهرب من المسؤولية بحجة تعدد الأسباب أو

عدم كفاية الأدلة العلمية القاطعة.

انتقائية استدعاء المسؤولية: من يحاسب من

حتى عند وضوح الفعل وثبوت نسبته، تظهر الأزمة
الحقيقية في مرحلة استدعاء المسؤولية. لا توجد آلية
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تلقائية تبدأ إجراءات المساءلة بمجرد وقوع الخطأ.
الدول نادراً ما تستدعي مسؤولية دول أخرى إلا إذا

تضررت مصالحها الوطنية المباشرة. الانتهاكات
الجسيمة التي لا تمس مصالح قوى كبرى غالباً ما

تمر دون أي محاولة جادة لاستدعاء المسؤولية الدولية
الرسمية.

كما تتردد الدول الصغيرة والمتوسطة في مقاضاة دول
كبرى خوفاً من تبعات سياسية أو اقتصادية. هذا

الخوف يخلق ثقافة صمت حيث تُترك المسؤولية نظرية
دون تطبيق عملي ضد الأقوياء. وغالباً ما تتكتل الدول

إقليمياً لحماية أحد أعضائها من دعاوي المسؤولية،
واصفة إياها بالتسييس أو الحرب القانونية، مما يعزل
الدولة المتضررة ويجعل مسار المساءلة الفردية شبه

مستحيل.

أزمة الجبر: عندما يكون الحكم بلا قيمة
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افترضنا جدلاً أن هيئة قضائية دولية أصدرت حكماً
نهائياً يثبت مسؤولية دولة ما ويحدد تعويضات ضخمة.

هنا تصطدم النظرية بصخرة الواقع الصلبة: كيف نُفذ
هذا الحكم؟ لا تملك محكمة العدل الدولية ولا أي
محكمة دولية أخرى شرطة أو قوات خاصة لتنفيذ
أحكامها. التنفيذ يعتمد كلياً على طوعية الدولة

الخاسرة أو على ضغط مجلس الأمن.

إذا كانت الدولة المسؤولة عضواً دائماً في مجلس
الأمن أو حليفة لواحد منهم، فإن أي محاولة لتحويل
الحكم القضائي إلى قرار تنفيذي ملزم تحت الفصل
السابع من الميثاق ستواجه حتماً بالفيتو. النتيجة

هي أحكام تاريخية تبقى حبراً على ورق، مما يعمق
شعور الضحايا بانعدام العدالة. وحتى في حال اللجوء

إلى المحاكم الوطنية لتنفيذ حكم دولي، تصطدم
محاولات الحجز على أصول الدولة المسؤولة بمبدأ

حصانة التنفيذ الذي تتمتع به الدول، وهو مبدأ يصعب
اختراقه إلا في حالات نادرة جداً ومحدودة.
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التداعيات: تقويض الردع واستمرار الإفلات

إن عجز نظام المسؤولية الدولية عن العمل بشكل
فعال ومتساوٍ يؤدي إلى تداعيات كارثية. أولاً، انهيار

الردع، فإذا أدركت الدول أنها يمكن أن ترتكب انتهاكات
جسيمة دون دفع ثمن حقيقي، فإن الحافز للامتثال

الطوعي للقانون يتلاشى. تصبح المخاطرة بحسابات
الربح والخسارة السياسية بدلاً من الالتزام القانوني.

ثانياً، تآكل ثقة الضحايا، وتفقد الدول والأفراد
المتضررون الثقة في المنظومة القانونية الدولية، وقد

يلجؤون إلى حلول ذاتية خطيرة لاسترداد حقوقهم، مما
يزيد من دائرة العنف. ثالثاً، ازدواجية المعايير

المؤسسية، ويترسخ انطباع بأن المسؤولية الدولية
هي أداة تستخدمها القوى الكبرى لمحاسبة خصومها

فقط، بينما هي درع يحميها هي وحلفاءها. هذا
الإدراك يدمر الشرعية الأخلاقية للقانون الدولي برمته.
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خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن نظام المسؤولية التقليدي
القائم على الدولة ضد الدولة قد وصل إلى طريق

مسدود في ظل الاختلالات الهيكلية للنظام الدولي.
الاعتماد على الإرادة السياسية للدول لتنفيذ

المسؤولية هو وصفة للفشل المستمر.

لكن هل هناك أمل؟ ربما يكمن المستقبل في تطوير
مسارات بديلة ومتوازية. أولاً، تفعيل مسؤولية الأفراد،

وتحويل البوصلة من مساءلة الدولة المجردة إلى
مساءلة القادة والمسؤولين الأفراد جنائياً ومدنياً،

حيث تكون العقوبات شخصية وأكثر فعالية. ثانياً، آليات
تعويض جماعية، وإنشاء صناديق دولية للتعويضات

تمول من خلال اقتطاعات إلزامية من ميزانيات
المنظمات الدولية أو رسوم على أنشطة معينة،

لتقديم جبر سريع للضحايا دون انتظار اعتراف الدولة
المسؤولة. ثالثاً، ضغط الرأي العام والأسواق،

واستخدام آليات غير قضائية مثل حملات المقاطعة،
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سحب الاستثمارات، وتقارير السمعة الدولية كأدوات
عقاب اقتصادي واجتماعي تفرض تكلفة حقيقية على

الدول المخلّة بالتزاماتها،اً لعجز الآليات القانونية
الرسمية.

بدون ابتكار هذه الآليات البديلة وكسر حلقة الإفلات
الناتجة عن الجمود السياسي، ستبقى المسؤولية
الدولية للدول نظرية أكاديمية مثيرة للاهتمام، بعيدة
كل البعد عن كونها أداة حقيقية للعدالة في عالمنا

المعاصر.

الفصل السابع

الدولة كعنصر أساسي

إعادة تعريف الكيان في عصر العولمة وتفكك السيادة

63



تمهيد: نهاية نموذج ويستفاليا

لقرون طويلة، كانت الدولة هي البطل الوحيد والمطلق
في مسرح القانون الدولي. تم تعريفها تقليدياً بعناصر

أربعة ثابتة ومقدسة: إقليم محدد، شعب مقيم،
حكومة فعالة تمارس السلطة، وقدرة على الدخول في

علاقات مع الدول الأخرى. هذا النموذج، المعروف
بنموذج ويستفاليا، افترض أن الدولة هي الحاوية

المغلقة التي تنحصر فيها السلطة السياسية
والقانونية.

غير أن القرن الحادي والعشرين يشهد زلزالات عنيفة
تهز أركان هذا التعريف الجامد. فالعولمة الاقتصادية،

الثورة الرقمية، صعود الفاعلين من غير الدول، والأزمات
العابرة للحدود جعلت من حدود الدولة مسامية، ومن
سيادتها مشروطة، ومن احتكارها للقوة أمراً وهمياً.
يطرح هذا الفصل سؤالاً جوهرياً: هل لا تزال الدولة
بالشكل الكلاسيكي هي الوحدة الأساسية الصلبة

للنظام الدولي، أم أنها تتحول تدريجياً إلى مجرد عقدة
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في شبكة معقدة من السلطات المتداخلة
والمتنافسة؟

تآكل الإقليم: من الحدود الصلبة إلى الفضاءات
السيبرانية

كان الإقليم دائماً العنصر الأكثر ملموسية في تعريف
الدولة؛ فهو الحيز الجغرافي الذي تمارس فيه الدولة
سلطتها الحصرية. اليوم، يواجه هذا المفهوم تحديات
وجودية. لم تعد الحدود الجغرافية حاجزاً فعالاً أمام

تدفقات رأس المال، السلع، المعلومات، الجريمة
المنظمة، والإرهاب. تنتقل التهديدات والفرص عبر
الحدود بسرعة تفوق قدرة أجهزة الرقابة التقليدية

علىها، مما يجعل السيطرة الإقليمية الفعلية للدولة
أضعف مما توحي به الخرائط السياسية.

كما برز الفضاء السيبراني كإقليم خامس لا ينتمي
جغرافياً لأي دولة،yet هو مجال حيوي للسيادة والأمن
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والاقتصاد. في هذا الفضاء، تتنافس الدول مع شركات
تكنولوجيا عملاقة وجماعات قرصنة على السيطرة،
دون أن تمتلك أي دولة القدرة على فرض سيادتها

الكاملة عليه. هذا يفكك رابطة الإقليم بالدولة، ويجبرنا
على التفكير في سيادة وظيفية بدلاً من سيادة

إقليمية بحتة. وتتوسع نطاقات المناطق التي تخضع
لنظام قانوني دولي مباشر، مما يقلص المساحة
المتاحة للسيادة الوطنية المطلقة ويكرس فكرة

الميراث المشترك للإنسانية.

أزمة الحكومة الفعالة: بين الانهيار الداخلي والوصاية
الخارجية

يشترط تعريف الدولة وجود حكومة فعالة تمارس
سيطرتها على الإقليم والشعب. لكن الواقع المعاصر
يظهر طيفاً واسعاً من الحالات التي تشكك في هذا

الشرط. توجد كيانات تحمل صفة العضوية الدولية
وتعترف بها الدول الأخرى، لكنها عملياً فقدت احتكارها
لاستخدام القوة داخل أراضيها، حيث تتقاسم السلطة
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مع ميليشيات، جماعات متمردة، أو عصابات إجرامية.
هل تعتبر هذه كيانات دولة كاملة الحقوق؟ القانون

الدولي يميل للإبقاء على وضعها القانوني تجنباً
للفراغ، لكن الواقع ينفي عنها صفة الفعالية.

في بعض الحالات، تتولى منظمات دولية أو تحالفات
خارجية إدارة شؤون إقليم معين لفترات طويلة،

ممارسةً وظائف سيادية نيابة عن السكان المحليين.
هذا يخلق هجيناً قانونياً غريباً: إقليم له سكان، لكن

الحكومة هي جهة دولية مؤقتة، مما يblur الخط
الفاصل بين السيادة الوطنية والإدارة الدولية. كما تلجأ

العديد من الدول إلى خصخصة مهام كانت تعتبر
جوهرية لسلطتها لشركات خاصة. عندما تنتقل أدوات

العنف المشروع إلى أيدي جهات ربحية غير خاضعة
للمساءلة الديمقراطية المباشرة، يتآكل مفهوم

الحكومة كممثل وحيد لإرادة الشعب.

تحول مفهوم الشعب: من المواطنين إلى المستهلكين
واللاجئين
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عنصر الشعب أيضاً يشهد تحولات جذرية تؤثر على
طبيعة الدولة. في عصر العولمة، لم يعد ولاء الأفراد

محصوراً بالدولة القومية. تتصاعد الهويات ما دون الدولة
وفوق الدولة. هذا التشتت في الولاءات يضعف تماسك

الجسد الوطني الذي تفترض الدولة تمثيله.

أعداد هائلة من اللاجئين والنازحين والمهاجرين تعيش
خارج أوطانها الأصلية لفترات طويلة، مما يخلق فجوة

بين الشعب والإقليم. كيف تمارس الدولة سيادتها
على مواطنيها المشتتين؟ وفي المقابل، كيف تتعامل
مع أجانب مقيمين بشكل دائم أصبحوا جزءاً فعلياً من

النسيج الاجتماعي دون حصولهم على حقوق
سياسية كاملة؟ كما أن ظهور ظاهرة بيع الجنسيات
مقابل الاستثمار يحول الشعب من رابطة سياسية
وقانونية عضوية إلى سلعة قابلة للتداول، مما يفرغ

مفهوم المواطنة من مضمونه التقليدي ويربطه بالقدرة
المالية بدلاً من الانتماء.
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السيادة في الميزان: من الحق المطلق إلى
المسؤولية المشروطة

نتيجة لهذه التحولات في العناصر الثلاثة، يتغير جوهر
السيادة نفسها. أصبحت الاعتراف الدولي والعضوية

في المنظمات الدولية أهم أحياناً من السيطرة الفعلية
على الأرض. يمكن لدولة أن تفقد السيطرة على جزء
من إقليمها لكنها تحتفظ بكرسيها في الأمم المتحدة،

بينما قد تفقد جماعة تسيطر فعلياً على إقليم
اعترافها الدولي. هذا يعطي أولوية للشكل القانوني

على الواقع المادي.

لم تعد السيادة درعاً مصمتاً. المجتمع الدولي بدأ
يشترط أداءً معيناً لاستمرار احترام سيادة الدولة.
الفشل في هذا الأداء يفتح الباب لتدخلات خارجية

تقوض الاستقلال الذاتي للدولة. وفي إطار التكتلات
الإقليمية، تختار الدول طوعاً التنازل عن أجزاء من

سيادتها لصالح مؤسسات فوق وطنية. هذا النموذج
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،indivisible الجديد يشير إلى أن السيادة ليست كتلة
بل هي حزمة من الصلاحيات يمكن تفكيكها وتوزيعها

حسب المصلحة.

التداعيات: فراغ قانوني وعدم استقرار

إن إعادة تعريف الدولة بهذه الطريقة تخلق تحديات
قانونية وسياسية ضخمة. أولاً، مسألة المسؤولية،

فإذا كانت الدولة لم تعد تملك احتكاراً حقيقياً للقوة أو
السيطرة الفعالة، فمن المسؤول عن الانتهاكات التي
تحدث على إقليمها؟ هل نحاسب الدولة القانونية أم

الفاعل الفعلي؟ النظام الحالي يثبت المسؤولية على
الدولة حتى لو كانت عاجزة، وهو أمر قد يبدو غير عادل

وغير فعال في ردع الجناة الحقيقيين.

ثانياً، أزمة التمثيل، فمن يمثل الشعب في المحافل
الدولية عندما تكون الحكومة ضعيفة أو غير شرعية في

عين شعبها؟ هذا يفتح الباب لصراعات حول الشرعية
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وتمثيل المقاعد الدولية. ثالثاً، تهديد السلم، فتآكل
الدولة ككيان مستقر يؤدي إلى انتشار مناطق رمادية
حيث تسود الفوضى والصراع بالوكالة، مما يهدد الأمن

الإقليمي والدولي بشكل متزايد.

خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن نموذج الدولة الكلاسيكي لم
يعد كافياً لوصف واقع العلاقات الدولية المعقد. نحن لا
نشهد نهاية الدولة بالمعنى المطلق، بل نشهد تحول
الدولة من قلعة منعزلة ذات سيادة مطلقة إلى فاعل

مرن ومتشابك ضمن شبكة معقدة من السلطات.

القانون الدولي مدعو لتطوير أدواته لمواكبة هذا
التحول. يجب الاعتراف بالفاعلين híbridos، وتطوير أطر

قانونية تعترف بمسؤولية الكيانات شبه الحكومية
والشركات متعددة الجنسيات مباشرة، دون الحاجة
دائماً لربط فعلها بالدولة الأم. كما يجب تعزيز مرونة
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مفهوم السيادة، والانتقال من السيادة كحاجز يمنع
التدخل، إلى السيادة كقدرة على المشاركة الفعالة

في الحكم العالمي. وأخيراً، حماية الأفراد بغض النظر
عن حالة الدولة، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان
التي تعمل حتى في غياب حكومة فعالة، لضمان ألا

يصبح السكان ضحايا لفراغ السلطة.

إن مستقبل القانون الدولي يعتمد على قدرته على
التحرر من الجمود الوستفالي، وبناء نظام يعكس

تعقيدات الواقع الجديد حيث تتداخل السلطات
وتتشارك المسؤوليات، دون أن يفقد تركيزه على

حماية الكرامة الإنسانية والاستقرار العالمي.

الفصل الثامن

المنظمات الدولية

بين الطموح العالمي والقيود الهيكلية تشريح للشلل
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المؤسسي

تمهيد: مفارقة القوة والضعف

تُعد المنظمات الدولية التجسيد المؤسسي لأمل
البشرية في تجاوز الفوضى الدولية عبر التعاون

المنظم. منذ تأسيس أول منظمة عالمية، تزايد عدد
هذه الكيانات وتنوعت اختصاصاتها لتشمل كل مناحي

الحياة. نظرياً، تمتلك هذه المنظمات شرعية تفوق
شرعية الدول الفردية، كونها تمثل الإرادة الجماعية

للمجتمع الدولي.

غير أن الواقع العملي يكشف عن مفارقة صارخة:
فكلما زادت أهمية المنظمة واتسعت مهامها، زادت
احتمالية إصابتها بالشلل أو العجز عن اتخاذ قرارات

حاسمة في لحظات الأزمات الكبرى. يطرح هذا الفصل
إشكالية جوهرية: هل يعود فشل المنظمات الدولية

إلى سوء إدارة عارضة، أم أنه نتيجة حتمية لهيكليتها
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التأسيسية المصممة أصلاً لخدمة مصالح القوى
المهيمنة على حساب الفعالية الجماعية؟ وهل يمكن

لمنظمة أن تكون دولية حقاً وهي أسيرة التوازنات
الضيقة لدولها الأعضاء؟

التصميم المؤسسي المقفل: هندسة العجز المتعمد

عند تحليل المواثيق التأسيسية للمنظمات الدولية
الكبرى، نجد أن العديد من آليات صنع القرار فيها لم

تُصمم لتحقيق الكفاءة أو السرعة، بل صُممت لضمان
حماية السيادة ومنع الهيمنة. هذه الحماية تحولت

بمرور الوقت إلى قيد خانق.

تعتمد العديد من المنظمات الحساسة على مبدأ
الإجماع أو أغلبية مؤهلة عالية جداً لاتخاذ القرارات.
بينما يهدف هذا المبدأ لحماية الأقليات، فإنه عملياً

يمنح دولة واحدة أو مجموعة صغيرة القدرة على شلّ
إرادة الغالبية الساحقة. النتيجة هي أدنى قاسم
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مشترك: قرارات مائية ومبهمة تمر فقط لأنها لا تغضب
أحداً، لكنها عديمة الجدوى في حل المشكلات

الحقيقية.

كما أن منح حق الاعتباط المطلق لفئة محددة من
الأعضاء يخلق نظاماً طبقيًا داخل المنظمة نفسها.

هذا يجعل الجهاز التنفيذي للمنظمة عاجزاً عن
التصرف ضد مصالح هذه الفئة أو حلفائها، مهما كانت

خطورة التهديد للسلم العالمي. المنظمة هنا لا تعمل
كحكم نزيه، بل كمرآة تعكس اختلالات موازين القوى

العالمية.

أما النمو الهائل في الأجهزة الإدارية واللجان الفرعية
داخل المنظمات الدولية فقد أدى إلى نشوء بيروقراطية

ضخمة وبطيئة. عمليات التنسيق المعقدة، وتداخل
الاختصاصات، والإجراءات الروتينية المطولة تستهلك

الوقت والموارد، مما يفقد المنظمة قدرتها على
الاستجابة السريعة للأزمات المتجددة بسرعة.
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أزمة التمويل: الاستقلالية الموهوبة

لا يمكن فصل الأداء السياسي للمنظمات الدولية عن
واقعها المالي. تعتمد معظم هذه المنظمات بشكل

شبه كلي على مساهمات الدول الأعضاء، سواء كانت
اشتراكات إلزامية أو تبرعات طوعية. تستخدم الدول

المانحة الكبرى مساهماتها المالية كأداة ضغط
سياسي. قد تهدد بعض الدول بحجب التمويل أو

تخفيضه إذا لم تسر المنظمة في اتجاه سياسات
معينة، أو إذا اتخذت قرارات تنتقد أداء تلك الدول. هذا

يخلق حالة من الرقابة الذاتية لدى الأمانة العامة
والمنظمات الفرعية، التي تتجنب طرح مواضيع

حساسة خوفاً من انهيار ميزانياتها.

كما تحول نمط التمويل من مساهمات عامة غير
موجهة إلى تبرعات محددة الغرض تفرضها الدول

المانحة. هذا يعني أن المنظمة قد تملك أموالاً طائلة
لمشروع محدد تريده دولة غنية، بينما تعاني من شح
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الموارد الكارثي لتنفيذ مهامها الأساسية الأخرى التي
لا تهم تلك الدولة. النتيجة هي تشويه لأولويات العمل

الدولي لتتوافق مع أجندات الممولين بدلاً من
احتياجات العالم الفعلية.

انتقائية الأجندة: ماذا نناقش وماذا نتجاهل

تؤثر الهيكلة السياسية والمالية مباشرة على جدول
أعمال المنظمات الدولية. نلاحظ نمطاً واضحاً من

الانتقائية في اختيار القضايا التي تحظى بالاهتمام
والموارد. قد تنفق المنظمات طاقة هائلة وصياغة

عشرات القرارات حول قضايا ثانوية أو رمزية يتفق عليها
الجميع، بينما تتجمد الملفات الجوهرية المتعلقة بنزع

السلاح، إصلاح النظام المالي العالمي، أو حماية
المدنيين في نزاعات كبرى بسبب عدم وجود توافق

سياسي.

كما تحولت الجمعيات العامة والمجالس الدولية في
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كثير من الأحيان إلى مسرح للخطابات الدعائية، حيث
تستخدم الدول المنصة لتوجيه الاتهامات لخصومها

وتسجيل نقاط سياسية، بدلاً من كونها ورشة عمل
حقيقية لصياغة حلول مشتركة. هذا يحول النقاش إلى

جدال عقيم يستنزف وقت الدبلوماسيين ويقلل من
إنتاجية المنظمة.

فجوة التنفيذ: عندما تنتهي الصلاحيات عند باب القاعة

حتى عندما تنجح المنظمة في تجاوز عقبات التصويت
وإصدار قرار قوي وملزم، تواجه تحدياً أكبر وهو تنفيذ

القرار. باستثناء حالات نادرة جداً تتعلق بعقوبات
محددة، تفتقر المنظمات الدولية إلى أي ذراع تنفيذي
خاص بها. هي تعتمد كلياً على تعاون الدول الأعضاء
لتنفيذ قراراتها. إذا قررت دولة كبرى عدم الامتثال، لا

تملك المنظمة سوى قوة الإدانة المعنوية والتي غالباً
ما تكون عديمة التأثير أمام المصالح المادية.
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أصبحت ممارسة شائعة حيث توقع الدول على
اتفاقيات دولية تحت مظلة منظمة معينة لكسب رضا
الرأي العام، ثم تعود لتتعامل معها كأوراق غير ملزمة

في سياساتها الداخلية. تفتقر المنظمات غالباً لآليات
رقابة فعالة وكشف مبكر لهذا النفاق، مما يحولها إلى

أرشيف للوعود المكسورة.

التداعيات: تآكل الثقة وصعود البدائل الإقليمية

إن استمرار هذا الشلل الهيكلي يؤدي إلى عواقب
وخيمة على مستقبل الحوكمة العالمية. أولاً، فقدان

الشرعية، فعندما يرى الرأي العام العالمي أن
المنظمات الدولية عاجزة عن منع الحروب أو المجاعات
أو الكوارث البيئية، تتراجع ثقتها في هذه المؤسسات

كحل وحيد للمشاكل العالمية.

ثانياً، تفتت النظام الدولي، ونتيجة للإحباط من عجز
المنظمات العالمية، تلجأ الدول إلى تشكيل تحالفات
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إقليمية ضيقة أو مجموعات مصالح خاصة تستثني
الآخرين. هذا يؤدي إلى تآكل فكرة العالمية وعودة

منطق الكتل المتصارعة. ثالثاً، هدر الموارد، وتستهلك
البيروقراطية الدولية موارد مالية وبشرية هائلة لإنتاج

تقارير واجتماعات وقرارات ورقية قليلة التأثير، مما يثير
تساؤلات حول كفاءة الإنفاق الدولي.

خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن مشكلة المنظمات الدولية
ليست في نقص النوايا الحسنة لدى موظفيها أو

دبلوماسييها، بل هي مشكلة تصميم نظامي. لقد
بُنيت هذه المنظمات لعصر مضى، حيث كانت السيادة
المطلقة هي القاعدة، والتعاون استثناءً محدوداً. في

عصر الترابط الوجودي، أصبح هذا التصميم عقبة في
طريق البقاء.

هل الإصلاح ممكن؟ يتطلب الأمر تعديل قواعد
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التصويت، والانتقال التدريجي من نظام الإجماع والفيتو
إلى أنظمة تصويت مرجحة تعكس حجم السكان

والمساهمة الفعلية، مع ضمانات لحقوق الأقليات ولكن
دون حق الشلل المطلق. كما يتطلب استقلالية

التمويل، والبحث عن مصادر تمويل ذاتية للمنظمات
الدولية لتحريرها من ابتزاز الدول المانحة. وأخيراً، تعزيز

الصلاحيات التنفيذية، ومنح الأجهزة الفنية والتنفيذية
في المنظمات صلاحيات أوسع للتحرك السريع في

حالات الطوارئ الإنسانية والبيئية دون انتظار موافقات
سياسية مطولة.

بدون هذه الإصلاحات الجذرية التي تمس صلب
الهياكل وليس فقط الإجراءات الشكلية، ستبقى

المنظمات الدولية مجرد نادي للنقاش الفاخر، بينما
يدور العالم الحقيقي خارج جدرانها في دوامة من

الأزمات التي تتطلب فعلاً جماعياً حقيقياً، وليس
مجرد بيانات صحفية. المستقبل يتطلب منظمات تكون

فاعلة قبل أن تكون ممثلة، وقادرة على حماية المصالح
المشتركة للإنسانية حتى لو تعارضت مع رغبات

لحظية لقوى كبرى.
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الفصل التاسع

الدبلوماسية متعددة الأطراف في عصر القطبية
الجديدة

من التوافق إلى المواجهة

تمهيد: نهاية عصر التوافق الوهمي

لطالما روجت الأدبيات الكلاسيكية للعلاقات الدولية
لفكرة أن الدبلوماسية متعددة الأطراف هي الآلية

المثلى لحل النزاعات عبر الحوار، وبناء جسور التفاهم،
وصياغة حلول وسط ترضي جميع الأطراف. كان

النموذج السائد منذ منتصف القرن العشرين يعتمد
على افتراض وجود مصالح مشتركة عليا تدفع الدول

للتنازل عن بعض مطالبها الثانوية للوصول إلى إجماع.
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غير أن العقود الأخيرة، وخاصة في الربع الأول من
القرن الحادي والعشرين، شهدت انهياراً تدريجياً لهذا
النموذج. لقد حل محل دبلوماسية التوافق نمط جديد

من الدبلوماسية المواجهية، حيث أصبحت المحافل
الدولية ساحات معركة لتصفية الحسابات

الجيوسياسية، وتأكيد الهويات المتصارعة، وفرض
الروايات المتناقضة. يطرح هذا الفصل إشكالية محورية:
كيف تحولت المؤتمرات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة
من ورش عمل للتعاون إلى مسارح للدراما السياسية؟

وما هي تداعيات هذا التحول على قدرة المجتمع
الدولي على معالجة الأزمات الوجودية المشتركة؟

صعود الدبلوماسية الأدائية: الخطاب بدل الفعل

أحد أبرز مظاهر أزمة الدبلوماسية المعاصرة هو تحولها
من عملية تفاوضية هادئة تهدف لإنتاج نتائج ملموسة،

إلى عرض أدائي موجه للرأي العام الداخلي
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والخارجي. تحولت الخطابات في الجمعيات العامة
والمجالس الدولية من بيانات تقنية موجزة إلى خطابات

حماسية طويلة تهدف لتسجيل مواقف سياسية،
توجيه الاتهامات العلنية، وكسب التعاطف الإعلامي.

الهدف لم يعد إقناع الطرف الآخر بالتفاوض، بل تصويره
كشرير أمام العالم.

أصبح نجاح الوفد الدبلوماسي يُقاس بعدد البيانات
الصحفية الصادرة عنه وصدى صدى تصريحاته في

وسائل الإعلام، وليس بعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها
أو القضايا التي تم حلها. هذا يحول الدبلوماسية إلى
حملة علاقات عامة مستمرة، حيث تكون الصورة أهم

من الجوهر. في البيئة الأدائية، يصبح التنازل أو المرونة
علامة ضعف قد تُستخدم ضد الدولة محلياً ودولياً.

لذا، تتبنى الوفود مواقف متصلبة وغير قابلة للمساومة
منذ البداية، مما يقتل أي فرصة حقيقية للتفاوض البناء

قبل حتى بدء الجلسات المغلقة.

عودة منطق الكتل: الاستقطاب الجيوسياسي في
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أروقة الأمم المتحدة

بعد فترة وجيزة من التفاؤل بنهاية الحرب الباردة وظهور
نظام أحادي القطب أو عالمي متكامل، عاد العالم بقوة

إلى منطق الكتل والتحالفات الصلبة، لكن هذه المرة
بتكوينات أكثر تعقيداً وتشظياً. لم تعد التصويتات في

المنظمات الدولية تعكس تحليلاً فردياً لكل دولة
لموضوع القرار، بل أصبحت انعكاساً آلياً لانتمائها
الجيوسياسي. تصوت مجموعات كاملة من الدول
بنفس الطريقة تنسيقاً مسبقاً، بغض النظر عن

تفاصيل النص، كجزء من صفقة سياسية أوسع أو
تضامن استراتيجي.

تستخدم القوى الكبرى المحافل الدولية لشن حروب
غير مباشرة على خصومها عبر حلفائها الإقليميين. يتم

طرح قرارات أو تعديلات صيغت خصيصاً لاستفزاز كتلة
معينة أو كشف انقساماتها، بدلاً من معالجة المشكلة
الموضوعية المطروحة للنقاش. نتيجة لهذا الاستقطاب،

تفشل لجان الصياغة غالباً في إنتاج نصوص توافقية.
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فبدلاً من البحث عن لغة جامعة، ينشغل المفاوضون
بإدراج فقرات إدانة محددة أو استثناءات تخدم أجندات
كتلهم، مما يؤدي إما إلى انسحاب بعض الأطراف أو

إنتاج نصوص ضعيفة ومبتورة لا معنى لها.

تآكل ثقافة المساومة البناءة

جوهر الدبلوماسية الناجحة يكمن في فن المساومة،
حيث يتنازل كل طرف عن جزء ليحقق مصلحة أكبر.

لكن الثقافة الدبلوماسية الحالية تشهد تآكلاً خطيراً
لهذه القيمة. سادت قناعة لدى العديد من الفاعلين
الدوليين بأن أي مكاسب للطرف الآخر هي خسارة
مباشرة لهم، ولا يمكن تحقيق منفعة متبادلة. هذا

التفكير يلغي أساس التفاوض ويجعل أي محاولة
للوسطية مشبوهة.

لم يعد استخدام الفيتو أو تهديد به مقتصراً على
القضايا المصيرية الحيوية للأمن القومي فحسب، بل
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أصبح أداة روتينية لابتزاز الأطراف الأخرى لقبول شروط
جانبية أو لمنع مناقشة مواضيع حساسة تماماً، حتى
لو كان هناك إجماع دولي واسع عليها. بدلاً من البقاء
والتفاوض حتى اللحظات الأخيرة، أصبح نمط المشي

خارج القاعة أو مقاطعة الجلسات أسلوباً شائعاً
للاحتجاج. هذا السلوك يفرغ العملية الدبلوماسية من

مضمونها ويحولها إلى سلسلة من المقاطعات
المتبادلة.

تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل على الدبلوماسية

أدخلت الثورة الرقمية بعداً جديداً يعقد مهمة
الدبلوماسيين التقليديين. سمحت وسائل التواصل
الاجتماعي للقادة والدبلوماسيين bypass القنوات
الدبلوماسية الرسمية والتحدث مباشرة للجماهير،
غالباً بلغة عاطفية واستفزازية. بينما يزيد هذا من

الشفافية الظاهرية، فإنه يقلل من مساحة المناورة
الهادئة والسرية الضرورية للحلول الوسط.
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جعلت سرعة انتشار المعلومات الدبلوماسيين تحت
مجهر دائم، حيث يمكن لأي تسريب أو كلمة عابرة أن

تثير عاصفة إعلامية تجبر الحكومة على تبني موقف
متشدد فوراً، مما يسلب المفاوضين مرونتهم وقدرتهم

على التجربة والخطأ في الغرف المغلقة.

التداعيات: عجز جماعي أمام تحديات وجودية

إن تحول الدبلوماسية متعددة الأطراف إلى ساحة
مواجهة يحمل تبعات كارثية. أولاً، الفشل في معالجة

الأزمات العابرة للحدود، فقضايا مثل تغير المناخ،
الأوبئة، والهجرة غير الشرعية تتطلب تعاوناً عالمياً

صادقاً وسريعاً. الاستقطاب والمواجهة يؤجلان الحلول
حتى تصبح الكوارث واقعاً لا مفر منه.

ثانياً، تقويض شرعية المؤسسات، فعندما ترى
الشعوب أن المنظمات الدولية مجرد مسرحيات
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سياسية لا تنتج نتائج، تفقد هذه المؤسسات
مصداقيتها وسلطتها المعنوية، مما يفتح الباب أمام

الحلول الأحادية أو الإقليمية الضيقة. ثالثاً، زيادة خطر
سوء التقدير، فغياب قنوات اتصال دبلوماسية فعالة
وهادئة يزيد من احتمالية سوء فهم نوايا الخصوم،
وتصعيد التوترات بشكل غير مقصود قد يؤدي إلى

صراعات مفتوحة.

خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن الدبلوماسية متعددة
الأطراف تمر بأخطر مراحلها التاريخية. لقد تحولت من

أداة لإدارة الاختلاف إلى مضخم للصراع. ومع ذلك، فإن
البديل عن الدبلوماسية متعددة الأطراف ليس خياراً
مطروحاً في عالم مترابط؛ فالعودة إلى الدبلوماسية

الثنائية البحتة أو العزلة ستؤدي إلى فوضى أشد.

لإنعاش الدبلوماسية، قد نحتاج إلى إحياء الدبلوماسية
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الهادئة، وتشجيع المسارات غير الرسمية حيث يلتقي
خبراء وممثلون غير رسميين بعيداً عن الأضواء

الإعلامية لاستكشاف حلول مبتكرة دون ضغوط الأداء
العلني. كما يجب إصلاح قواعد الإجراءات، وتطوير آليات

تصويت واتخاذ قرار تقلل من قدرة الأقلية على شل
الإرادة الأغلبية في القضايا غير الأمنية البحتة، لكسر

ثقافة الابتزاز. وأخيراً، فصل القضايا الإنسانية عن
السياسة، والاتفاق على بروتوكولات صارمة تجعل
الملفات الإنسانية والعلمية بمنأى عن التجاذبات
الجيوسياسية، لضمان استمرار التعاون حتى في

أوقات التوتر السياسي الحاد.

مستقبل السلام والاستقرار العالمي يعتمد على
قدرتنا على إعادة اكتشاف روح الدبلوماسية بمعناها

الأصلي: فن الممكن، وجسر الهوات، وتحويل العدو
إلى شريك محتمل، بدلاً من تكريس دوره كخصم

أبدي. بدون هذا التحول الثقافي والمؤسسي، ستبقى
قاعات الاجتماعات الدولية مجرد مقابر للآمال

المجهضة.
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الفصل العاشر

العقوبات الدولية

بين الردع القانوني والمعاناة الإنسانية دراسة في
فعالية العقاب الجماعي

تمهيد: السلاح الذي لا يصدأ

تُعد العقوبات الدولية البديل المفضل للمجتمع الدولي
أمام خيارين صعبين: إما الصمت أمام الانتهاكات، أو

اللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة. نظرياً، تُصمم
العقوبات كأداة قسرية سلمية تهدف إلى تغيير سلوك

دولة معينة أو نظام حكم محدد عبر رفع تكلفة
الاستمرار في السياسات غير المشروعة، دون إراقة

دماء المدنيين أو تدمير البنية التحتية.
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غير أن التطبيق الواسع للعقوبات في العقود الأخيرة
كشف عن واقع مختلف تماماً ومقلق. فبدلاً من أن
تكون أداة جراحية دقيقة تضرب النخبة الحاكمة فقط،

تحولت في كثير من الحالات إلى مطرقة ثقيلة تسحق
الاقتصاد الوطني بأكمله وتغرق الشعوب في فقر مدقع
وجوع وأمراض، بينما تظل النخبة المستهدفة محصنة

ومستفيدة من الأسواق السوداء. يطرح هذا الفصل
إشكالية أخلاقية وقانونية جوهرية: هل يمكن تبرير
معاناة ملايين الأبرياء باسم الضغط السلمي؟ وهل

نجحت العقوبات فعلاً في تحقيق أهدافها السياسية
المعلنة، أم أنها أصبحت أداة لعقاب الشعوب وإطالة

أمد الصراعات؟

تطور الآلية: من الحصار الشامل إلى العقوبات الذكية

شهدت ممارسة العقوبات تحولاً نظرياً استجابة
للانتقادات اللاذعة التي وجهت للنموذج التقليدي. في

النصف الثاني من القرن العشرين، ساد نمط الحصار
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الاقتصادي الشامل الذي يمنع تقريباً كل أشكال
التبادل التجاري والمالي مع الدولة المستهدفة. أظهرت

التجارب أن هذا النمط كان كارثياً إنسانياً، حيث أدى
إلى انهيار الخدمات الأساسية وموت مئات الآلاف من

الأطفال والمدنيين، دون إحداث تغيير سياسي ملموس
في سلوك الأنظمة المستهدفة التي غالباً ما عززت

سيطرتها الداخلية عبر خطاب حصار العدو.

مطلع الألفية الجديدة، تبنت المنظمات الدولية والدول
مفهوم العقوبات المستهدفة التي تركز على تجميد
أصول القادة، حظر سفرهم، ومنع تصدير أسلحة أو
تقنيات محددة لهم. الهدف كان زيادة الضغط على

صناع القرار مع تقليل الأثر الجانبي على عامة
السكان. رغم حسن النية وراء العقوبات الذكية، إلا أن

التطبيق العملي غالباً ما يعود للانزلاق نحو آثار
شاملة. فالأنظمة الاقتصادية مترابطة بشكل معقد؛

فتجميد القطاع المصرفي المركزي أو منع استيراد قطع
الغيار الحيوية يؤثر حتماً على قدرة الدولة على

استيراد الدواء والغذاء وتشغيل المصانع، مما ينقل
المعاناة تلقائياً للشعب.
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المعادلة الإنسانية: عندما يصبح الشعب رهينة

إن أكثر الانتقادات إلحاحاً للعقوبات تتعلق بتداعياتها
الإنسانية المباشرة وغير المباشرة. حتى لو لم تُمنع

المواد الغذائية صراحة، فإن تعقيد الإجراءات
البيروقراطية، خوف البنوك والشركات من العقوبات

الثانوية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين تؤدي إلى
شح حاد في السلع الأساسية وارتفاع جنوني في

أسعارها، مما يجعلها بعيدة عن متناول الطبقات
الفقيرة والمتوسطة.

نقص الأدوية، المعدات الطبية، والمواد الكيميائية
اللازمة لمعالجة المياه يؤدي إلى عودة أمراض كانت
تحت السيطرة، وارتفاع معدلات وفيات الأطفال وكبار
السن. يصبح النظام الصحي عاجزاً عن العمل ليس

بسبب الحرب المباشرة، بل بسبب الحصار القانوني.
كما تدفع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات
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الطويلة أمداً موجات هائلة من السكان للهجرة غير
الشرعية بحثاً عن لقمة العيش، مما يخلق أزمات

لاجئين إقليمية ودولية جديدة تكون العقوبات نفسها
أحد أسبابها الجذرية.

الفعالية السياسية: وهم التغيير وسلطة الصمود

إذا كانت التكلفة الإنسانية باهظة، فهل حققت
العقوبات نجاحها السياسي؟ تشير الدراسات والأدلة

التاريخية إلى نسبة فشل مرتفعة جداً. بدلاً من دفع
الشعوب للتمرد على أنظمتها، غالباً ما توحد العقوبات

الخارجية السكان خلف قيادتهم في مواجهة العدو
الخارجي. يتم توظيف المعاناة كأداة دعائية لإثبات أن
الصعوبات ناتجة عن مؤامرة خارجية، مما يعزز شرعية

النظام داخلياً ويقمع المعارضة بوصفها عميلة
للأجنبي.

تمتلك النخب الحاكمة موارد وشبكات علاقات تمكنها
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من التحايل على العقوبات عبر الأسواق السوداء،
التهريب، واستخدام وسطاء في دول ثالثة. بل إن بعض

الأنظمة تستفيد اقتصادياً من احتكار توزيع السلع
المهربة، مما يزيد من ثراء النخبة وفقر الشعب في آن

واحد. ونادراً ما تؤدي العقوبات وحدها إلى تنازل الدولة
المستهدفة عن قضايا تعتبرها وجودية لأمنها القومي.

غالباً ما تؤدي إلى تصلب الموقف وزيادة العداء، مما
يغلق أبواب الحلول الدبلوماسية لسنوات طويلة.

إشكالية الشرعية القانونية والأخلاقية

يواجه استخدام العقوبات تحديات قانونية وأخلاقية
عميقة. ينتقد فقهاء حقوق الإنسان العقوبات الشاملة

أو ذات الآثار الواسعة باعتبارها شكلاً من أشكال
العقاب الجماعي المحرم بموجب القانون الدولي

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فلا يجوز
معاقبة شعب بأكمله بذنب حكومته.
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كما لا تملك الدول أو الشعوب المستهدفة آلية قضائية
فعالة ومستقلة للطعن في فرض العقوبات أو المطالبة
برفعها إذا ثبت عدم فعاليتها أو ضررها الجسيم. القرار

يبقى سياسياً بحتاً بيد مجلس الأمن أو تحالفات
دول، خاضعاً لمعايير انتقائية. تُفرض عقوبات قاسية

على دول معينة بينما تتجاهل انتهاكات مماثلة أو أشد
في دول أخرى حليفة للقوى المهيمنة. هذه الانتقائية
تقوض المبدأ القانوني للمساواة وتجعل العقوبات تبدو

كأداة للسيطرة الجيوسياسية وليس للعدالة.

التداعيات: تآكل النظام الدولي وزرع بذور التطرف

إن الاستمرار في استخدام العقوبات كأداة رئيسية دون
مراجعة جذرية لآثارها يحمل مخاطر بعيدة المدى. أولاً،

توليد التطرف، فالْيأس الاقتصادي والاجتماعي الناتج
عن العقوبات الطويلة يخلق بيئة خصبة لتجنيد

الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تقدم نفسها
كمخلص وحيد للشعوب المقهورة، مما يزيد من عدم

الاستقرار الإقليمي والدولي.
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ثانياً، تفتت النظام المالي العالمي، فدفع الدول
المستهدفة للبحث عن بدائل للنظام المالي الغربي قد

يؤدي على المدى الطويل إلى تآكل هيمنة العملات
الرئيسية وتفتت النظام المالي الموحد، مما يعقد

التجارة العالمية للجميع. ثالثاً، فقدان الثقة في القانون
الدولي، فعندما يُنظر إلى العقوبات كأداة ظلم
جماعي، تفقد المؤسسات الدولية مصداقيتها

الأخلاقية، وتتحول من حامٍ للحقوق إلى شريك في
المعاناة.

خاتمة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن النموذج الحالي للعقوبات
الدولية يعاني من عيوب بنيوية تجعله غير أخلاقي
وغير فعال في معظم الأحيان. إنه سلاح ذو حدين

يجرح من يُفترض إصلاحه قبل أن يصيب هدفه.
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هل هناك مستقبل للعقوبات؟ نعم، ولكن بشروط
إصلاحية صارمة. أولاً، معايير إنسانية ملزمة، وإدراج

بنود صريحة في قرارات العقوبات تضمن استمرار تدفق
السلع الإنسانية دون عوائق بيروقراطية، وإنشاء آليات
مراقبة مستقلة لتقييم الأثر الإنساني بانتظام. ثانياً،

استهداف حقيقي للنخب، والتركيز الحصري على
تجميد أصول القادة ومسؤولي النظام في الخارج، ومنع
سفرهم، ومعاقبة الشركات المملوكة لهم مباشرة، مع
تجنب أي إجراءات تؤثر على القطاع المصرفي العام أو

التجارة المدنية.

ثالثاً، آليات خروج واضحة، وربط استمرار العقوبات
بمعايير أداء محددة وقابلة للقياس، ووضع آلية تلقائية

لرفعها عند تحقق الشروط، لمنع تحولها إلى عقاب
أبدي غير مجدٍ. وأخيراً، مراجعة دورية مستقلة،

وإنشاء هيئة محايدة تابعة للأمم المتحدة لمراجعة
فعالية العقوبات كل فترة زمنية محددة، والتوصية

برفعها إذا ثبت فشلها في تحقيق أهدافها أو تسببها
في كوارث إنسانية.
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بدون هذه الإصلاحات، ستبقى العقوبات الدولية وصمة
عار في جبين القانون الدولي الحديث، تذكرنا بأن

السلام الذي يُفرض عبر تجويع الشعوب هو سلام
زائف، وأن العدالة التي تتجاهل المعاناة الإنسانية

ليست عدالة على الإطلاق.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

حقوق الملكيه الفكريه محفوظه للمؤلف
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